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هو المقصود من حمايته وأسباب ومبررات تلك الحماية حيث أن المستهلك يجهل الكثير من 
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ديم ويحمة البائع من أساليب الغش والتحايل وعدم الاضرار به، وحماية المستهلك هي أمر ق

وليس حديثا فقد سبقت الشريعة الاسلامية الغراء بوضع قواعد لحماية المستهلك من الغش 

 والتضليل. 

وسوف نتناول في الاطروحة أيضا الحقوق محل الحماية والتي تم تقسيمها إلى حقوق 

عامة، وحقوق خاصة، وسوف نوضح الدور الهام لجمعيات حقوق المستهلك في الحماية. ثم 

التزامات المزود أو المورد تجاه المستهلك كحق المستهلك في الحصول على السلع نتعرض إلى 

والتزام المزود بالمواصفات الفنية والمهنية، وضمانات حماية  والخدمات مطابقة للمواصفات،

المستهلك، وقد تناولت في الاطروحة موضوع السياسة العقابية والاجراءات التي اتبعها المشرع 

 ية المستهلك، وإجراءات التصالح في الجرائم الواقعة على المستهلك. القطري في حما

 وتم أختتام الاطروحة بالنتائج التي توصلنا إليها من خلال البحث والتوصيات.
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 المقدمة

حرصـــت دولـــة قطـــر علـــى الاهتمـــام بـــمفراد المجتمـــع، مـــن مقيمـــين ومـــواطنين، مـــن خـــلال 

يحصـل  فـي القـانون هـو كـل مـن ، والمتسـهلك20081لسنة  8اصدار قانون حماية المستهلك رقم 

علــى ســلعة أو خدمــة بمقابــل أو بــدون مقابــل إشــباعاي لحاجتــه الشخصــية أو حاجــات ا خــرين أو 

يجري التعامـل أو التعاقـد معـه بشـمنها، أمـا المـزود فهـو كـل مـن يقـدم الخدمـة أو يصـنع السـلعة أو 

بــمي  يوزعهــا أو يتــاجر بهــا وذلــك بهــدف تقــديمها إلــى المســتهلك أو التعامــل أو التعاقــد معــه عليهــا

 طريقة من الطرق.

وأوضـــح القـــانون ان حقـــوق المســـتهلك الأساســـية مكفولـــة وتتمثـــل فـــي الحـــق فـــي الصـــحة 

والســلامة عنــد اســتعماله العــادي للســلع والخــدمات والحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات 

 .الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه

نون للمســـتهلك المشـــاركة فـــي الجمعيـــات والم سســـات الخاصـــة والمجـــالس كمـــا اجـــاز القـــا  

واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك وأجاز لـه الحـق فـي رفـع الـدعاوض القضـائية عـن كـل مـا 

من شمنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها للحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق 

 ستخدام السلع أو تلقى الخدمات،وجعل ذلك من النظام العام.به أو بممواله من جراء شراء أو ا

كمــا الــزم القــانون المــزود بــمن يثــوم بإرجــاع الســلعة مــع رد قيمتهــا أو إبــدالها أو إصــلاحها 

بــدون مقابــل فــي حــال اكتشــاف عيــب فيهــا أو كانــت غيــر مطابقــة للمواصــفات القياســية المقــررة أو 

 والزمه بالإصلاح أو الصيانة أو الخدمة بعد البيع. الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله،
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كمــا ســمح القــانون للمــواطنين بإنشــاء جمعيــات حمايــة حقــوق المســتهلك والجمعيــات التــي 

تسـاعد فــي تـوفير المعلومــات للمسـتهلكين والمســاعدة فـي نقــل شـكاوض المســتهلك للسـلطات المعنيــة 

 .حماية حقوق المستهلكوإجراء البحوث ونشر النتائج والدراسات ذات الصلة ب

والجـــدير بالـــذكر ان ادارة حمايـــة المســـتهلك بـــوزارة الاقتصـــاد والتجـــارة هـــي المعنيـــة بتلقـــي 

الشكاوي والنظر في المخالفات الواردة اليها والتحقق منها وتطلب من المستهلكين توثيق وتصـوير 

الشــــكوض إلــــى الفريــــق المخالفــــة وإرســــالها ليتــــولى فريــــق الإدارة اتخــــاذ الاجــــراءات علــــى أن تحــــول 

 .المختص بالإدارة

 موضوع البحث

ــا–المســتهلك لا تكــون لديــه  الأمــر الشــائع فــي الواقــع، أنّ  إنّ  الخبــرة الكافيــة والقــدرة  -غالبي

اللازمــة التــي يســتطيع بهــا التمييــز الحســن أو التفرقــة الجيّــدة بــين ســلعة وأخــرض  وذلــك خاصــة مــن 

و من جهة المتانـة والقـدرة علـى التحمّـل، خاصـة عنـدما لا جهة الجودة أو الفائدة التي تتضمنها، أ

يتمّ تزويده بمعلومات كافية عنها. ويُشكّل عدم المعرفة الصحيحة بحقيقة السـلع والخـدمات مُشـكلة 

حقيقيّـة بالنسـبة للمسـتهلك، تــزداد حِـدّتها وا ثـار المترتبــة عليهـا تحـت تــمثير الدعايـة الكاذبـة. لــذلك 

كــون هنــاخ تــدخّلا حقيقيقــا مــن قبــل الدولــة لضــمان ســلامة المســتهلك مــن كــان مــن الضــروري أن ي

مخاطر السلع الاستهلاكية، والبحث عن السلامة المعنوية له. ومن المفيد القول، إنّ بُروز القواعد 

التشــريعية والتنظيميــة المختلفــة كــان هدفــه الــرئيس تــوفير أفضــل الشــروم الكفيلــة لضــمان ســلامة 

ضـــاه، وضـــمان حريـــة إرادتـــه واختيـــاره  بمنـــمض عـــن تلاعـــب بعـــض المنتجـــين المســـتهلك وســـلامة ر 

والمـــــوزعين بالســـــلع وومســـــعارها، والحيلولـــــة دون وقـــــوع المســـــتهلك ضـــــحية التضـــــليل أو الغـــــش أو 

 الاستغلال.
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وقـد حرصــت دولـة قطــر علــى إصـدار القــوانين فـي كافــة مراحــل الإنتـاج والتوزيــع، وتــداول 

م بشـــمن حمايـــة 2006لســـنة  19هـــذه القـــوانين، القـــانون رقـــم  واســـتهلاخ الســـلع والخـــدمات  ومـــن

م بشــمن العلامـات والبيانــات 2002لسـنة  9، والقـانون رقــم 2المنافسـة ومنــع الممارسـات الاحتكاريــة

، والقــانون 4م بشــمن بــراءات الاختــراع2006لســنة  30والقــانون رقــم  3التجاريــة والأســماء التجاريــة،

ـــة ا2005لســـنة  5رقـــم  ـــةم بشـــمن حماي ( لســـنة 8. وأخيـــرا، صـــدور القـــانون رقـــم )5لأســـرار التجاري

م بشمن حماية المستهلك، والذي قدّم فيه المُشرّع القطري مُعالجة لمُعظم المشاكل والعقبـات 2008

التي تُواجه المستهلك وتُشكّل ضررا في حقه، وعـرض طـرق ووسـائل حمايتـه، وأبـان الحقـوق التـي 

ت المـزود والجـزاءات التـي تترتـّب علـى مخالفتـه لهـذه الالتزامـات. رسمها له القـانون، ووسـا التزامـا

مايــة الجنائيــة للمســتهلك فــي القــانون ان "الحوهــذا مــا ســنتناوله فــي بحثنــا هــذا، والــذي يحمــل عنــو 

 القطري".

 أهمية البحث

تتجلّى أهمية البحث في كوانها درسة تحليلية لأحدث قوانين حماية المستهلك الصادرة في 

. وممّــا لا شــكّ فيــه، أنّ موضــوع حمايــة المســتهلك يُعــدّ بحــقّ مــن الموضــوعات البالغــة دولــة قطــر

الأهميـة، ذلـك أنّ المسـتهلك فــي ظـلّ تطـوّر الظـروف الاقتصــادية والاجتماعيـة التـي تشـهدها دولــة 

قطر، يحتـاج إلـى حمايـة حقيقيـة، وذلـك بقطـع النظـر عـن النظـام الاقتصـادي الـذي تطبقـه الدولـة  

اقتصــادا مُوجّهــا قائمــا علــى تــدخّل الدولــة فــي الشــ ون الاقتصــادية بقصــد توجيههــا نحــو ســواء كــان 
                                  

تاريخ النشر:  ، 9الجريدة الرسمية :العدد: ،  ن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريةمم بش2006لسنة  19القانون رقم   2

 هجري 18/09/1427الموافق  10/10/2006
تاريخ النشر:  8الجريدة الرسمية :العدد: ،يةم بشمن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجار 2002لسنة  9ن رقم القانو  3

 هجري 18/06/1423الموافق  26/08/2002
 12/12/0062تاريخ النشر:  ، 11لجريدة الرسمية :العدد: ا بإصدار قانون براءات الاختراع 2006( لسنة 30مرسوم بقانون رقم ) 4

 هجري 22/11/1427الموافق 
5  



  

   

4 

 

تحقيــق مصــلحة المجتمــع، أم كــان اقتصــاد الســوق الــذي يقــوم علــى الحريــة الاقتصــادية ويخضــع 

لنظــام العــرض والطلــب. إلّا أنّ الحاجــة إلــى تحقيــق هــذه الحمايــة تــزداد ضــرورتها فــي ظِــلّ الأخــذ 

الحــرّ وتحريــر التجــارة، وقــد أدّض ذلــك إلــى زيــادة الاهتمــام بالمســتهلك خاصــة بعــد  بنظــام الاقتصــاد

الانفتــاح الاقتصــادي والاتجــاه نحــو الأخــذ بنظــام اقتصــاديات الســوق وتحريــر التجــارة، ومــا اســتتبع 

ذلـــك مـــن انتشـــار مجموعـــة مـــن القـــيم الخاصـــة، والتـــي انعكســـت علـــى الســـلوخ الاجتمـــاعي وعلـــى 

ية، وظهور فئة من المنتجين والمستوردين تسعى إلى الثراء الفاحش والسريع، الممارسات الاقتصاد

مســتثمرة  فــي ســبيل تحقيــق ذلــك الثــراء، كافــة التســهيلات التــي تقــدمها الدولــة لتشــجيع الاســتثمار 

والمستثمرين، حيث اسـتغلت هـذه الفئـة ثغـرات القـوانين والـنظم المعمـول بهـا، ودخلـت فـي مجـالات 

ة وتجاريــة فـي غايـة الخطــورة لتعلقهـا بـممن وصــحة وسـلامة المســتهلك، دون أن اسـتثمارية صـناعي

 يتوافر لها الحد الأدنى من المقومات والم هلات اللازمة لمُمارسة تلك الأنشطة.

 إشكالية البحث

 يتضمّن البحث العديد من الإشكاليات، وأهمها:

المســتهلك مــن الناحيــة مــا هــو موقــر المشــرع القطــري الحــالي فيمــا يتعلــق بمفهــوم حمايــة  -

 الجنائية؟

 ما هي السياسة الجنائية التي تبنّاها المشرع القطري لحماية المستهلك في دولة قطر؟  -

ما هي الجرائم التي نصّ عليها المشرع القطري في كافة القوانين الاقتصادية والتي تتعلق  -

 بحماية حقوق المستهلكين ؟ 

ناع أو السلوخ السلبي والمعاقب عليها قانونـا وفقـا هل تعدّ جرائم الموردين من جرائم الامت -

 للشروم التي وضعها الفقة في تجريم السلوخ السلبي ؟ 
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 ما هو دور جمعيات حقوق المستهلك في تحريك الدعوض الجنائية؟  -

 ما مدض كفاية العقووات التي نصّ عليها المشرع لحماية المستهلكين؟ -

 ح في جرائم حماية المستهلك ؟ هل يمخذ التشريع القطري بالصلح والتصال -

 منهج البحث

نتنـــاول موضـــوع البحـــث مـــن خـــلال المـــنهج التحليلـــي الوصـــفي  فـــي ضـــوء تحليـــل قـــانون 

 حماية المستهلك، وآراء الفقهاء وأحكام محكمة التمييز، مع الإدلاء بالرأي الشخصي إن وجد.

  

 خطة البحث

 طة البحث على النحو التالي :في ضوء الإشكاليات السابق ذِكرها، سوف يتمّ تقسيم خ

 المبحث الأول : المقصود بالمستهلك وحمايته جنائيا  

 المطلب الأول : مفهوم المستهلك 

 المطلب الثاني : المقصود بحماية المستهلك  الجنائية وأساليبها

 المطلب الثالث : حماية المستهلك في الشريعة الإسلامية وفي التشريعات المقارنة

 ي : ماهية حقوق المستهلك ودور جمعيات حقوق المستهلك في حمايتهاالمبحث الثان

 المطلب الأول : الحقوق العامة للمستهلك  

 المطلب الثاني : الحقوق الخاصة للمستهلك 

 المطلب الثالث: دور جميعات حقوق المستهلك في الحماية 

يمــة الامتنــاع عــن حمايــة المبحــث الثالــث : التزامــات المــزود  المــورد( تجــاه المســتهلك كشــرم لجر 

 المستهلك
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 المطلب الأول : الحصول على السلع والخدمات مطابقة للمواصفات 

 المطلب الثاني: الحماية الفنية والمهنية للمستهلك  

 التزام المزود بضمانات حماية المستهلك :المطلب الثالث

 المبحث الرابع : السياسة العقابية والاجرائية للمستهلك

 ل : السياسة العقابية لجرائم حماية المستهلكالمطلب الأو 

 المطلب الثاني : التصالح في الجرائم الواقعة على المستهلك  

 خاتمة وتوصيات
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 المبحث الأول

 المقصود بالمستهلك وحمايته جنائيا

ين نستعرض في هذا المبحث تحديد مفهوم المستهلك مـن الوجهـة القانونيـة والاقتصـادية، والفـرق بـ

المســتهلك والعمليــة الاســتهلاكية، كمــا نقــوم بتحديــد مفهــوم الحمايــة لغــة واصــطلاحا، مستعرضــين 

التطوّر التاريخي الذي مرّت به تشريعات حماية المستهلك، ثم نلقي الضوء على الدور الـذي تقـوم 

 به دول مجلس التعاون الخليجي بشمن حماية المستهلك. ونخصّص في هذا المبحث مطلبا كـاملا

للحـــديث عـــن حمايـــة المســـتهلك فـــي الشـــريعة الإســـلامية، مُوضّـــحين حمايـــة المســـتهلك مـــن الغـــبن 

والتغرير والعقود التي يحرمهـا الشـارع مـن أجـل حمايـة المسـتهلك، لنصـل أخيـريا إلـى عـرض مسـملة 

 حرية الخيار التي يتمتع بها المستهلك في ظِلّ الشريعة الإسلامية.
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 المطلب الأول

 وم المستهلك  مفه 

نســتعرض فــي هــذا المطلــب المقصــود بالمســتهلك مــن الناحيــة القانونيــة، ثــم نقــوم بتعريــف 

المستهلك عند الاقتصاديين، ونفرق أخيرا بين مفهـوم المسـتهلك والعمليـة الاسـتهلاكية، وذلـك علـى 

 النحو التالي : 

  أولا : مفهوم المستهلك من الوجهة القانونية

م بشـــمن 2008لســـنة  8مـــن قـــانون حمايـــة المســـتهلك القطـــري رقـــم نصّـــت المـــادة الأولـــى 

" كــل مــن يحصــل علــى ســلعة أو خدمــة، بمقابــل أو بــدون مقابــل إشــباعا  :تعريــف المســتهلك بمنــه

 لحاجته الشخصية أو حاجات ا خرين أو يجري التعامل أو التعاقد معه بشمنها".

ا إلـى أنّ مُصـطلح وقبل أن نُوضّح مفهوم المستهلك في القانون القطري، نو  دّ أن نُنـوّه بـدءي

المســتهلك والاســتهلاخ هــي فــي الحقيقــة مصــطلحات حديثــة الظهــور فــي المجــال القــانوني، وهــي 

مصطلحات ذات طبيعة اقتصادية بالأساس، ذلك أنّ رجالات الاقتصاد يُعرّفون الاستهلاخ بكونـه 

شباع الحاجـات، والمسـتهلك تبعـا أحد العمليات الاقتصادية التي تخصّص فيها القيم الاقتصادية لإ

 .6لذلك هو من يقوم بتلك العملية الاقتصادية 

ــا إلــى  ــا فــي حــدّ ذاتــه، وإنّمــا يُوجّــه اهتمامــه أساسي والقــانون لا يــولي فعــل الاســتهلاخ اهتمامي

التصـــرّف القـــانوني الـــذي يمتيـــه الشـــخص القـــانوني بإرادتـــه، والـــذي يهـــدف مـــن ورائـــه إلـــى إشـــباع 

                                  
 –م 1996 –القاهرة  –دار النهضة العروية  –الحماية الخاصة لرضا المستهلك في عقود الاستهلاخ  –حسن عبد الباسا  جميعي  6

 .  8ص 
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ية الذاتيــة والعائليــة مــن ســلع أو خــدمات، فهــو مــن يقــوم بــإبرام العقــود مــن أجــل احتياجاتــه الشخصــ

 .  7الحصول على تلك الاحتياجات 

و باســتقراء الــنصّ الســابق، يتبــيّن للباحــث أنّ المشــرع القطــري انــتهج التفســير الموسّــع فــي 

الـــذي   تحديـــد المقصـــود بالمســـتهلك، وعلـــى ذلـــك فالمســـتهلك هـــو الشـــخص)الطبيعي أو المعنـــوي(

يحصل على السلعة أو الخدمة  كما هو الحال في شراء المواد الغذائيـة  وغيرهـا مـن السـلع. ومـن 

ـــد القـــول كـــذلك، إنّ المســـتهلك المقصـــود بالحمايـــة والاهتمـــام وفـــق مـــا ورد بـــالنص القـــانوني  المفي

سـلع القطري، هو ذلـك الشـخص الـذي يحصـل علـى مُتطلّباتـه الأساسـية أو الكماليـة مـن مختلـر ال

الاستهلاكية، وغيرها من الخدمات والوسـائل التـي تُعينـه علـى مُتطلّبـات الحيـاة مـن ممكـل ومشـرب 

وملــبس، ومــا إلــى ذلــك مــن الأشــياء التــي يحصــل عليهــا مــن الأســواق بمُوجــب تعاملــه مــع التجــار 

 وأصحاب المهن والحرف المختلفة، والتي من خلال عملهم يتمّ الحصول على متطلباتهم المعيشية

 . 8التي يحتاجونها

ووذلك يكون المسـتهلك دائمـا هـو الـذي يسـعى إلـى الحصـول علـى احتياجاتـه مـن مختلـر 

الســــلع والخــــدمات، حيــــث يهــــدف مــــن وراء ذلــــك إشــــباع حاجاتــــه بحصــــوله علــــى مختلــــر الســــلع 

 والخدمات اللازمة لمعيشته.

يتّضـح لنـا أنّ ومن خلال استعراضنا لمفهوم المسـتهلك وفـق مـا ورد فـي القـانون القطـري، 

 هذا المفهوم أو التعريف للمستهلك يتضمّن أروعة عناصر، هي التالي ذكرها : 

                                  
الطبعة  –الإسكندرية  –منشمة المعارف  –الحماية العقدية للمستهلك "دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون"  –عمر محمد عبد الباقي   7

 .17ص  –م 2008 –الثانية 
 .20ص  م.2007 –منشورات حلبي الحقوقية  –حماية المستهلك "دراسة مقارنة"  –عبد المنعم موسى إبراهيم   8
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)أ( : الشـخص ) الطبيعــي أو المعنـوي( كــلّ مــن يحصـل علــى ســلعة أو خدمـة : والمشــرع القطــري 

نـــص علـــى "كـــل مـــن يحصـــل علـــى ســـلعة أو خدمـــة" أي شـــخص، ويســـتوي أن يكـــون مـــن 

)إنســـانا( أو شخصـــا معنويـــا ) شـــركة أو جمعيـــة أو يحصـــل علـــى الســـلعة شخصـــا طبيعيـــا 

ا متكـررة مـن أجـل إشـباع حاجاتـه الفرديـة والعائليـة، أو تلـك التـي  م سسة( والذي يبـرم عقـودي

. والمقصود بالشخص المعنوي هنا، هو ذلك الشخص الـذي 9ترتبا بش ون حياتهم اليومية 

ـــى تحقيـــق الـــروح، ولا يســـتخدم الســـلع أو الخـــدمات  ـــة  أي لا يهـــدف إل لأغـــراض غيـــر مهني

الجمعيات التعاونيـة التـي لا تهـدف إلـى تحقيـق الـروح، وأيضـا النقابـات التعاونيـة التـي تـُوفّر 

 (.10السلع أو الخدمات للمستهلك دون أن تهدف إلى تحقيق الروح من وراء ذلك

)ب( : الهـــدف مـــن التعاقـــد والحصـــول علـــى الســـلعة أو الخدمـــة  أي الانتفـــاع الشخصـــي أو لســـدّ 

حاجة ا خرين دون أن تكون هناخ نية للمضاروة بهذه السلع عـن طريـق إعـادة تصـنيعها 

أو بيعها، على أنْ تتوافر نية الاستعمال الشخصي وسدّ حاجته الشخصـية وأفـراد عائلتـه، 

حتى ولو كان هـذا المسـتهلك منتجـا لأحـد السـلع التـي يسـتعملها، مـن قبيـل ذلـك الشـخص 

ـــي الـــذي يصـــنع الملبوســـات ويســـتع مل هـــذه الملبوســـات كمســـتهلك، وصـــانع الســـيارات الت

يســتعملها كمســتهلك. لــذلك، يجــب أن تشــملهم الحمايــة كمســتهلكين لأنّهــم يحصــلون علــى 

 .   11السلع للاستعمال الشخصي والعائلي

                                  
، ص  2016سه نكه ر على رسول ، دار الفكر الجامعي ، حماية المستهلك و أحكامه ، دار الفكر الجامعي ، الطبعة الاولي ،   9

23 
 2019مراد عابد محمد شريف ، حماية المستهلك وضمان التجارة الحرة ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، الطبعة الاولاي ،   10

 . 24ص 
المرجع  –، راجع أيضا  في هذا الخصوص الدكتور / عمر محمد عبد الباقي 21ص  –المرجع السابق  –عبد المنعم موسى  11

 .27ص  –السابق 
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)ج( : محــل الاســتهلاخ : الســلعة أو الخدمــة، هــي محــل الاســتهلاخ الــذي يتعاقــد عليــه المســتهلك 

قابلــة للاســتهلاخ الفــوري، مثــل الأغذيــة والمشــرووات وغيرهــا، أو ســلعة فقــد تكــون الســلعة 

معمــرة كالســيارات والأثــاث والأجهــزة المنزليــة. أمّــا الخــدمات فهــي كثيــرة ومتعــددة بحســب 

نوعهــا، ســواء كانــت ماديــة كوســائل المواصــلات، أو ماليــة كالتــممين علــى الأشــخاص، أو 

 القانونية.  معنوية وفكرية كالعلاج الطبي والاستشارات

)د( : عدم تمتع المستهلك بالقدرة الفنية للحكم على ما يسعى لاقتنائه أو الحصول عليـه مـن سـلع 

أو خدمات : وذلك كون المستهلك يفتقد الخبرة الفنية اللازمة  للتفرقة بين السلع من جهة 

عة أخرض. كما الجودة أو المتانة، والفائدة التي تعود عليه من استعماله لهذه السلعة أو سل

ـــر مـــن الســـلع التـــي يقتنيهـــا  ـــام بمعمـــال الصـــيانة الفنيـــة اللازمـــة للكثي ـــه لا يســـتطيع القي أن

 .12كا لات الكهروائية والأجهزة المنزلية

 مفهوم المستهلك من الوجهة الاقتصادية –ثانيا 

هـذا فيمــا يتعلــق بالشــق الأول مــن تحديــد المقصــود بالمســتهلك مــن الوجهــة القانونيــة،  أمــا 

الشــق الثــاني والمتعلــق بمفهــوم المســتهلك مــن الوجهــة الاقتصــادية :  فقــد ســبق وأن أوضــحنا بــمنّ 

عبارة المستهلك هي فـي الأصـل عبـارة اقتصـادية وليسـت قانونيـة، وقـد عرّفهـا بعـض الاقتصـاديين 

بمنه كل شخص يشتري سلعا أو خدمات لاستعماله الشخصي، أو هو الشخص الذي يحوز ملكية 

 .13س من أجل التصنيع، ويعني أنها لا تنتقل من يده إلى يد شخص آخر بعدهالسلعة لي

                                  
 –، راجع أيضا في هذا الخصوص الدكتور / عمر محمد عبد الباقي 21ص  –المرجع السابق  –د المنعم موسى إبراهيم عب  12

 .26ص  –المرجع السابق 
، انظر 8ص  –م 1989 –دار النهضة العروية  –القانون الإداري للاستهلاخ في سبيل حماية المستهلك  –السيد خليل هيكل   13

 . 18ص  –المرجع السابق  –دكتور / عبد المنعم موسي أيضا في هذا الخصوص ال
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ويُعـــرّف بعـــض الاقتصـــاديين المســـتهلك بكونـــه كـــلّ مـــن يحصـــل مـــن دخلـــه علـــى ســـلع ذات طـــابع 

 .14استهلاكي لكي يشبع حاجاته الاستهلاكية إشباعا حالا ومباشرا

 ثالثا : تعريف العملية الاستهلاكية 

، ويُقصـــد بـــه عنـــد 15" أفنــى أو اســـتنفد أو أهلـــك أو الـــتهم أو أكــل" يعنــي الاســـتهلاخ لغـــة 

الاقتصــاديين ذلــك الجــزء مــن النــاتج القــومي الــذي يفنــى عقــب إنتاجــه... نتيجــة اســتخدامه لإشــباع 

. وينقســم الاســتهلاخ إلــى نــوعين : الأول، اســتهلاخ إنتــاجي، وهــو اســتخدام الســلع أو 16الحاجــات 

ة الإنتاجيـــة لــذلك يطلـــق عليــه الاســـتهلاخ غيــر المباشـــر. والنـــوع الخدمــة غيـــر المعمــرة فـــي العمليــ

الثـــــاني، هـــــو الاســـــتهلاخ النهـــــائي  أي الاســـــتهلاخ المباشـــــر بقصـــــد إشـــــباع حاجـــــة لأنّ العمليـــــة 

الاقتصـادية تمـرّ بمراحـل، تتمثّـل فــي الإنتـاج والتـداول والتوزيـع والاســتهلاخ، فهـو آخـر مرحلـة مــن 

، وهـو ينقسـم أيضـا إلـى 17عليه البعض الاستهلاخ غيـر المنـتج  مراحل التدرّج الاقتصادي ويُطلق

اســــتهلاخ خــــاص، ويتمثــــل فــــي مشــــتريات الأفــــراد والهيئــــات التــــي لا تســــعى إلــــى الــــروح.  :نــــوعين

واســـتهلاخ حكـــومي، ويقصـــد بـــه قيـــام ســـلطات الدولـــة باســـتخدام الســـلع والخـــدمات التـــي تحتاجهـــا 

. إنّ العمليـة الاسـتهلاكية إذا، تعنـي 18اجـات الجماعيـةلتسيير المرافق العامة بما يُحقّق إشـباع الح

العمليــة الاقتصــادية مــن شــراء واســتئجار أو تعاقــد للحصــول علــى خدمــة طبيــة أو فنيــة، أو مقاولــة 

بنـاء، أو صــيانة، أو غيــر ذلــك مـن الخــدمات التــي يحتاجهــا الإنسـان، والتــي يهــدف الفــرد بموجبهــا 
                                  

 –م 1995عام  –م تمر حماية المستهلك بين الشريعة والقانون الذي نظمته جامعة عين شمس بمحافظة بور سعيد  –احمد جامع   14
 . 34ص 

 .871ص  -م 1982 – 17الطبعة  –بيروت  –دار الشرق  –المنجد في اللغة والإعلام  - 15
 .18ص  –المرجع السابق  –امع احمد ج  16
 . 19، 18ص  –م 2008 –دار الجامعة الجديدة  –الحماية الجنائية للمستهلك  –احمد محمد محمود خلر   17
وما بعدها،  281 –م 2006 –المركز القومي للإصدارات القانونية  –شرح قانون حماية المستهلك  –قدري عبد الفتاح الشهاوي   18

المرجع  –، راجع أيضا الدكتور / عمر محمد عبد الباقي 19ص  –المرجع السابق  –عبد المنعم موسى إبراهيم  راجع أيضا الدكتور /
 .26،27ص  –السابق 
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ون أنْ يتخلّلهـــا بيـــع أو إعـــادة تصـــنيع بهـــدف بيعهـــا بنيـــة إلـــى إشـــباع حاجتـــه اليوميـــة أو الحاليـــة د

 .19التروح

والأمثلة على العمليات الاستهلاكية لا تقتصر على العقود الفورية التنفيذ، وإنما تشمل فـي الغالـب 

عقودا طويلة الأجل والم جلة التنفيذ، كما هو الحال لعقود الائتمان، وأهمها البيع بالتقسيا وعقود 

 .20ورية الصيانة الد

 المطلب الثاني

 المقصود بحماية المستهلك  الجنائية وأساليبها 

نُوضّـح فـي هـذا المطلـب مفهـوم الحمايـة لغـة واصـطلاحا، ثـم نسـتعرض التطـوّر التـاريخي 

لحمايـــة المســـتهلك مـــن خـــلال التشـــريعات القديمـــة والحديثـــة وصـــولا إلـــى التشـــريعات المعمـــول بهـــا 

على الأساليب التشريعية لحماية المستهلك في نطـاق دول مجلـس  حاليا،      ونلقي الضوء أخيريا

 التعاون لدول الخليج العروية. 

 أولا : مفهوم الحماية لغة واصطلاحا

الحمايـــة لغـــة : حمـــاه يحميـــه حمايـــة دفـــع عنـــه وهـــذا الشـــيء حمـــى أي محـــذور لا يقـــرب 

، ويقـال حميــت 21ه" وأحميـت المكـان أي جعلتـه حمـى وفـي الحــديث "لا حمـى إلا حمـى   ورسـول

المكان مـن النـاس حميـا مـن بـاب حمـى وحميـة بالكسـر منعـه والحمايـة اسـم منـه، وأحميتـه بـالألر 

جعلته حمى لا يقرب ولا يجترئ عليه، وتثنية الحمى حميان بكسر الحاء على لفـ  الواحـد وواليـاء 
                                  

 .23، 22ص  –المرجع السابق  –عبد المنعم موسى إبراهيم   19
 . 23ص  –المرجع السابق  –احمد جامع   20
بدون سنة نشر  –دار نهضة مصر للطبع والنشر  –مختار الصحاح  –ر الرازي الشيخ الأمام / محمد بن أبى بكر بن عبد القاد - 21

 .  158ص  –
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حمايـة نصـرتهم  ويجمع بالواو، فيقال حوان قاله بن السكيت وحميت المريض حميـة وحميـت القـوم

 . 22وحميت الحديدة تحمى من باب تعب فهي حامية إذا اشتد حرها بالنار

وتعنـــي الحمايـــة اصـــطلاحا أن يـــدفع القـــانون عـــن الحقـــوق والمصـــالح التـــي يحميهـــا جميـــع        

الأفعــال غيــر المشــروعة التــي تــ دض إلــى النيــل منهــا، كمــا يجــب أن تكــون الحمايــة لإقامــة موازنــة 

بين المستهلك الذي يجب أنْ يُحام بكافة الضمانات التي تُمكّنه مـن الحصـول علـى  عادلة ودقيقة

خدمة أو سلعة خالية من العيب بسعرها المعتاد، ووين المنتج أو الموزع أو التاجر الذي يجـب أنْ 

يُحــام بكافــة الضــمانات التــي تكفــل لــه صــيانة حقوقــه الأساســية، وحريتــه بــإجراء محاكمــة عادلــة 

ـا مـع الضـرر الـذي ألحقـه بقضاء متخ صّص وجزاء يتناسب مع ما اقترفه من جـرم، ويتناسـب أيضي

 .23بالغير 

حمايـــة المســـتهلك فـــي أوســـع صـــورها، هـــي إيجـــاد التـــوازن بـــين البـــائع و بنـــاء عليـــه، فـــإنّ 

والمشتري، أو بين كافة أفراد قوض السـوق دون إجحـاف لفئـة علـى حسـاب الفئـة الأخـرض. كمـا أنّهـا 

ق المســتهلك وضــمان حصــوله علــى ذلــك مــن قبــل البــائعين بكافــة صــورهم ســواء تعنــي حفــ  حقــو 

كانوا تجاراي أو صناعاي أم مقدمي خدمات أم ناشري أفكار، وذلك في إطار التعامل التسويقي الـذي 

 يكون محلّه سلعة أو خدمة أو فكرة ترتكز على عدة أركان منها :

 قيق مصلحة طرف على حساب طرف آخر.تحقيق مصلحة كلّ من البائع والمشتري دون تح -1

                                  
مطبعة  -بدون سنة نشر  –المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي  –الأمام / احمد بن محمد بن على الفيومي  - 22

 .165ص  –الجزء الأول  –مصطفي البابى الحلبي 
 .18، 17ص  –المرجع السابق  –احمد محمد محمود خلر   23
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إن حمايـــة المســـتهلك لا تقتصـــر فقـــا علـــى المســـتهلك كفـــرد، ولكنهـــا تمتـــد أيضـــاي إلـــى حمايـــة  -2

المجتمـــع مـــن الأضـــرار التـــي تلحـــق بـــه مـــن قبـــل الأفـــراد والشـــركات، مثـــل حمايـــة التـــراث القـــديم، 

 .24والحماية من التلوث وغير ذلك 

رة حقـوق المسـتهلك ) أي أنّ المسـتهلكين يمتلكـون حقوقـاي متعـددة وترتبا فكرة حماية المستهلك بفكـ

باعتبـارهم مسـتهلكين، مثـل الحـقّ فـي معرفـة ســعر السـلعة وكتابتـه علـى السـلعة، والحـقّ فـي وجــود 

الاشتراطات الخاصـة بـالمنتج علـى السـلعة وولـد المنشـم، والحـق فـي الضـمان، والحـق فـي الصـيانة 

منظمـات المسـتهلكين التـي تُسـاعد المسـتهلك علـى اتخـاذ الخيـارات  بعد البيع(، كما تـرتبا بتشـكيل

الأفضل في الأسواق. ويمكن حماية مصالح المسـتهلك عبـر تشـجيع التنـافس فـي الأسـواق، والـذي 

يخدم المستهلك بطريقـة مباشـرة وغيـر مباشـرة، ويتفـق مـع الفاعليـة الاقتصـادية الجيـدة ويـدخل ذلـك 

وفير حمايـــة المســـتهلك عبـــر منظمـــات حكوميـــة أو دوليـــة مـــثلاي       تحـــت قـــانون التنافســـية. ويمكـــن تـــ

)منظمــات المســتهلكون الــدوليون(، وعبــر أفــراد مــن نشــطاء حمايــة المســتهلك أو  جمعيــات حمايــة 

المســـتهلك ) وهـــي حركـــة لحمايـــة المســـتهلكين وإعلامهـــم مـــن خـــلال ممارســـات معينـــة كـــالإعلان 

صول على حقوقه قبل الشركات التي تخـالر مواصـفات وتوعية المستهلك والوقوف بجانبه في الح

باعتبــاره أداة التنظــيم -الســلع والتلاعــب بالاســعار (. ووالتــالي وجــب علــى قــانون حمايــة المســتهلك 

أن يتعرض لهذه المشكلات لاستخدام ا ليات المناسبة لإعادة التوازن في العلاقات  -في المجتمع

 25الضرر والخطر عن المستهلكين.الخاصة بالسلع الاستهلاكية بما يرفع 

 

                                  

 .17، ص 2019محمد علي صالح ميران، حماية المستهلك في الفقه الإسلامي، دار الفكر والقانون، طبعة 24.

 6.25، ص 1996د. حسن عبد الباسا جميعي، الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في عقود الاستهلاخ، دار النهضة العروية 25.



  

   

16 

 

 ثانيا : التطور التاريخي لحماية المستهلك

علــى الــرغم مــن حداثــة التشــريعات الخاصــة بحمايــة المســتهلك، إلّا أنّ هــذا الموضــوع لــه 

جذور قديمة مُترسّخة في تاريخ الشـعوب والقـانون منـذ العصـور القديمـة، ففـي بابـل ورد فـي قـانون 

الأسعار، وكان ثمن السـلع يُحـدّد أحيانيـا بـالنقود، وأحيانـا أخـرض بالاسـتناد  حمورابى اهتمامه بتحديد

إلــى ســلعة أخــرض مثــل القمــح. كمــا تضــمّن قــانون حمــو رابــي تحديــد بــدل الإيجــار، وأجــور الأطبــاء 

 .26وغيرهم 

وفــي مصــر الفرعونيــة، كــان التــدخّل يشــمل مُختلــر جوانــب الحيــاة الاقتصــادية وتنظيمهــا، 

ة هذه النظم إلى فرض عقووات على الأشخاص، ومن ذلك تدخّل السلطة في توزيـع وتُ دّي مُخالف

ـا فـي  المياه على الفلاحين ومُراقبتها للمكاييل والأوزان، واعتبار الغشّ فـي وزن البضـائع سـببيا رئيسي

تحصيل العقاب الدنيوي، وخطيئة أخروية. ناهيـك عـن وضـعها لنظـام الضـرائب، وسـنّها لعـدد مـن 

 .27التي تحمي الاقتصاد، ووالتالي المستهلك  التشريعات

ــا بتنظــيم الاقتصــاد، والمُعاقبــة علــى مُخالفــة التنظــيم. وقــد  كمــا اهــتمّ القــانون الرومــاني أيضي

ــا تتعلّــق باســتيراد الحبــوب وتجارتهــا، ووارتفــاع الأســعار والتمــوين. وقــد  عــرف هــذا القــانون نُصوصي

ظمــة المتعلقــة بتجــارة الحبــوب والتمــوين، واســتيراد عاقبــت نصوصــه كــلّ مــن يُخــالر التســعيرة والأن

السلع وتصديرها، وسائر المخالفات المتعلقة بالبائعين والمشترين، بعقووات شديدة، منها المنع من 

                                  
 .138ص –م 1997 –دار المطبوعات الجامعية  –القانونية والاجتماعية  تاريخ النظم –طارق المجذوب   26
 .67ص  –م 2001 –الدار الجامعية  –تاريخ النظم القانونية والاجتماعية  –احمد إبراهيم حسن   27
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مزاولة التجارة، والإبعاد، والغرامة، ومصـادرة الذمـة الماليـة، والأشـغال الشـاقة، والإعـدام فـي بعـض 

 . 28الحالات

ة الإســلامية موضــوع حمايــة المســتهلك، فقــد ورد اصــطلاح الحســبة فــي ولــم تُهمــل الشــريع

الشريعة الإسـلامية، وهـو يعنـي قيـام ولـيّ الأمـر أو مـن تُعهـد إليـه ولايـة الأمـر، بـالأمر بـالمعروف 

والنهــي عــن المنكــر فــي مختلــر المجــالات، وقــد عرفــت الحســبة منــذ كــان الرســول عليــة الصــلاة 

قِّدا أمر الناس، ويُـوجّههم ويُنـذرهم وينهـاههم عـن المنكـر، أو يـولي والسلام يطوف في الأسواق مُتف

بعـض الصــحابة للقيـام بهــذه المهمـة، وهــذا مــا فعلـه الخلفــاء الراشـدون، حيــث ولّـى عمــر رضــي   

عنه على الأسواق في المدينة "السائب بن يزيد وعبـد   بـن مسـعود". ومـن أهـمّ وظـائر الحسـبة، 

وتحديــدها، ومنــع الاحتكــار وقمــع الغــشّ وتطفيــر المكيــال والميــزان، وهنالــك الرقابــة علــى الأســعار 

 .29عدّة شواهد على ذلك  سواء في القرآن أو في السنة 

حيـــث  -وخاصـــة إبـــان الأزمـــات والحـــروب-وقـــد اتّســـع تـــدخّل الدولـــة فـــي القـــرن العشـــرين 

ـــة صـــدرت نصـــوص تُجـــرّم الأفعـــال المخلـــة بنظـــام التمـــوين والتســـعير، والاتجـــار بـــ الحبوب الغذائي

ــــي  ــــة المســــتهلك ف ــــع، وتعاظمــــت الحاجــــة لحماي ــــاج والتوزي ــــات الإنت واســــتيرادها وتصــــديرها، وعملي

المجتمعــات المعاصــرة بحُكــم المخــاطر الكبيــرة التــي تنطــوي عليهــا العمليــة الاســتهلاكية فــي جميــع 

لك، والتقليـل مـن مراحلها، فلقد كان من الضروري أنْ تتدخّل الدولة لتقديم ضـمانات عديـدة للمسـته

                                  
 –ار الجامعية الد –تاريخ النظم القانونية والاجتماعية  –عكاشة محمد عبد العال و الدكتور / طارق المجذوب "م لر مشترخ"   28

 وما بعدها.  288ص  –م 2000
ص  –م 2004 –دار الجامعة الجديدة  –حماية المستهلك في الفقه الإسلامي "دراسة مقارنة"  –رمضان على السيد الشرنباصى   29
 وما بعدها.  83
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مخاطر شرائه سـلعة أو آلـة غيـر مطابقـة للمواصـفات، أو جـرّاء وقوعـه ضـحية لتضـليل المنـتج أو 

 .30احتكاره للسلعة أو هيمنته على العملية التعاقدية الاستهلاكية نتيجة لوضعه الاقتصادي 

 ففــي دولــة قطــر، نجــد أنّ هنــاخ تشــريعات ســبقت قــانون حمايــة المســتهلك، منهــا  قــانون 

العلامــات والبيانــات التجاريــة، قــانون قمــع الغــش فــي المعــاملات التجاريــة، قــانون حمايــة المنافســة 

ومنع الممارسات الاحتكارية، وأخيرا قانون حماية المستهلك، ويعـرف قـانون حمايـة المسـتهلك بمنّـه 

ار مـن يحمي المستهلك من التلاعب بالأسـعار، وتُعـرف مكاتـب حمايـة المسـتهلك بمنهـا مكاتـب تـُد

قبـــل ســـلطات محليـــة، حيـــث تقـــوم بمهـــام مـــن بـــين الخـــدمات الأخـــرض التـــي تقـــدمها مكاتـــب الســـلع 

أوالخـــدمات التـــي يشـــاء وصـــفها، أو أمـــوريا مُتعلّقـــة بالســـلع المعيبـــة. إنّ حمايـــة المســـتهلك نـــوع مـــن 

 التنظيم الحكومي والأهلي العامل على حماية المسـتهلكين، ذلـك أنّ الحكومـة قـد تطلـب مـن قطـاع

ـا تلـك المُتعلّقـة بقضـايا السـلامة،  الأعمال الكشر عن معلومات مُفصّلة عن المنتجـات، وخُصوصي

أو الصحة العامة كمنتجات الغذاء. ويُمكن القول كذلك، بمنّهـا خدمـة توفّرهـا الحكومـة أو المجتمـع 

غلاله المجني بجمعياتها المختلفة ذات الاختصـاص لحمايـة المسـتهلك مـن الغـشّ التجـاري، أو اسـت

بصورة غير مشروعة، أو سوء تقديم خدمة مَا عن طريـق الاحتكـار أو الإذعـان لطـرف مـا، ويـرض 

ـــى المشـــرّع فـــي ظـــروف  رأيٌ بمنـــه قـــد تكـــون هنـــاخ اعتبـــارات سياســـية لحمايـــة المســـتهلك، فقـــد يتبنّ

فيـه اقتصادية معينة سياسة تحديد الأسعار، أو علـى العكـس مـن ذلـك تبنّـي مـذهبيا تحريرييـا، يُتـرخ 

تحديــد الأســعار لقــانون العــرض والطلــب إذا مــا تــرائ لــه أنّ ذلــك يخــدم الاقتصــاد القــومي ويُحقّــق 

 .31أهدافه

                                  
 . 17ص  –المرجع السابق  –عبد المنعم موسى إبراهيم   30

 31. 3، ص 1993هـ، 1414ن لحماية المستهلك، طبعة جامعة الملك سعود د. أحمد عبد العال ابو قرين، نحو قانو 
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ويرض الباحث أنه بالرغم من وُجود العديد من القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين 

ان ذلك في مجال الأفراد، إلّا أنّ  التطوّر الذي تشهده المجتمعات في مُختلر المجالات  سواء ك

ا في عصرنا الراهن وتشهد  التكونولوجيا الحديثة أوالتجارة الإلكترونية التي أصبحت أمريا شائعي

ا في ا ونة الأخيرة وخاصة في ظلّ ما يشهده العالم من أحداث صحية ) جائحة  تنامييا مُطّردي

جديدة التي الكورونا ،  كشر عن قصور واضح وجلي في هذه القواعد عن حكم المسائل ال

ظهرت مع التطور الصناعي والتجاري والتي يرجع البعض منها إلى الوعي الإنساني والاهتمام 

بحقوق الإنسان. وممّا لا شكّ فيه، أنّ إمداد المستهلك بالوسائل والضمانات الكافية والمناسبة في 

لك من الأهداف الأولية العمليات التجارية التقليدية وعمليات التجارة الإلكترونية، يجب أن يكون ذ

للتشريعات الوطنية المختلفة التي اهتمت غالبيتها ببيان النظام القانوني لحماية المستهلك بوضوح 

 تام، ودون لبس أو غموض، ووما يُحقّق التوازن بين مصلحة المنتج أو المهني وحماية المستهلك.
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 المطلب الثالث 

 ة وفي التشريعات المقارنةحماية المستهلك في الشريعة الإسلامي

حماية الحياة الإنسانية بشكل عام، ومـن المفيـد القـول إنّ بضرورة تقرّ الشريعة الإسلامية 

ـــب صـــب  التجـــارة بالصـــبغة  ـــاة، كمـــا أنّ الإســـلام يطل المســـتهلك يُعـــدّ بحـــقّ  عضـــوا فـــي هـــذه الحي

لـه النصـيحة بـمن يكـون تعاملــه الإسـلامية، ووحُكـم أنّ التـاجر يقـوم بهـذا العمـل فـإنّ الإسـلام يُوجّـه 

ووفــــق مــــا تقضــــي بــــه شــــريعتنا الســــمحاء، ولا  يضــــار بــــه  -عــــزّ وجــــل-غيــــر مخــــالر لشــــرع   

المســتهلك. وعلــى ذلــك، فقــد نهــى الإســلام عــن الغــش، كمــا نهــى عــن الخديعــة فــي التعاقــد، وحــرّم  

خ العقــد وإمــا بعــض العقــود التــي يكــون فيهــا إضــرار بالمســتهلك، وجعــل لــه حــقّ الخيــار ســواء بفســ

 الاستمرار فيه، وسوف نوضّح هذه الأمور من خلال النقام  الثلاثة التالية :

يُقصــد بــالغبن فــي اللّغــة الــنقص، ومغبــون أيّ أولا : حمايةةة المسةةتهلك مةةن الغةةبن والغةةرر: 

. ويُعرّفـه الفقهـاء بـمن يكـون أحـد العوضـين غيـر مُتماثـل مـع ا خـر 32منقوص في الـثمن أو غيـره 

 مة  أي أنْ يكون أحد البدلين غير مكافئ للآخر. في القي

يا أيها الذين آمنـوا لا تـمكلوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل إلا أن تكـون تجـارة  يقول   سبحانه وتعالى 

 . 33عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن   كان بكم رحيما 

روــى وينهــى عــن الفحشــاء والمنكــر إن   يــممر بالعــدل والإحســان وإيتــاء ذي الق وقــال تعــالى  

والبغي يعظكم لعلكم تذكرون 
34. 

                                  
 .168ص  –المصباح المنير المرجع السابق  –الإمام / أحمد بن محمد بن على الفيومي  - 32
 (. 29ا ية رقم ) -سورة النساء  -القرآن الكريم  - 33
 (. 90ا ية رقم ) –سورة النحل  -القرآن الكريم  - 34
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تُوضّح ا يات السابق ذِكرها أنّ الشريعة الإسلامية أقرّت مبدأ العدالة أساسا لمُواجهة وجود الغـبن 

فــي العقــود، بِــذا فإنّــه لا يُتصــور وجــود غــبن فــي العقــود فــي ظــلّ العمــل بهــذه ا يــات الكريمــة التــي 

 .  35ل والرحمة والإحسان تدعو إلى العد

 وقد اختلف الفقهاء والأئمة حول الغبن وآثاره 

فقد قالـت الحنفيـة أنّ الغـبن الفـاحش هـو مـا لا يـدخل تحـت تقـويم المقـومين، كمـن اشـترض  -1

سلعة بعشرة فقدّرها بعض أهل الخبرة بخمسة، ووعضهم بستة، ووعضـهم بسـبعة، ولـم يقـل 

 .36يت به السلعة لم يدخل تحت التقويم أحد إنها بعشرة، فالثمن الذي اشتُرِ 

إلّا  -ولـو كـان كثيـرا فـوق العـادة-اتّفق المالكيـة علـى أنـه لا يـرد المبيـع بـالغبن فـي الـروح  -2

فــي حــالات ثلاثــة : الأولــى، إذا كــان البــائع والمشــتري بــالغبن وكــيلا أو وصــيا. والثانيــة، 

ا فاحشا كان لهما الحـق فـي ردّ استسلام المشتري للبائع، فإذا غبن البائع أو المشتري غبن

المبيع. والثالثة، في حال استئمان البائع للمشتري أو العكس، كما لو قـال مـا تسـاوي هـذه 

السلعة من الثمن لأشتري بـه أو أبيعهـا بـه، فـإذا أخبـره بـنقص أو زيـادة كـان لـه الحـق فـي 

 .37ردّ السلعة 

تــى كــان خاليــا مــن التلبــيس، علــى تــرض الشــافعية أنّ الغــبن الفــاحش لا يُوجــب ردّ المبيــع م -3

 أنه من السنة ألّا يشتدّ البائع أو المشتري متى غبن أحدهما صاحبه.

 .38رأض الحنابلة أنّ حد الغبن الفاحش هو أن يزيد المبيع أو ينقص كما جرت به العادة -4

                                  
 .473ص –المرجع السابق  –عبد الباقي عمر محمد   35
 .98ص  –المرجع السابق  –مشار إليه لدض الدكتور / رمضان على السيد الشرنباصي  30ص  –الجزء السادس  –البدائع  - 36
 471ص  –الجزء الرابع  –، والخطاب 29ص  –الجزء الرابع  –، الشرح الكبير 134ص  –الجزء الثاني  –بداية المجتهد  - 37

 .99ص  –المرجع السابق  –إليهما جميعا في الدكتور / رمضان على السيد الشرنباصي  مشار
 .101، 100ص  –المرجع السابق  –رمضان على السيد الشرنباصي   38
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أمّــا عــن التغريــر  والــذي يُقصــد بــه الخــداع، فــإنّ الفقــه الإســلامي فــي هــذا الأمــر قــدّم بيــوع 

لأمانـــة للتـــدليل عليـــه. ومـــن الضـــرورة بمكـــان القـــول، إنّ بيـــوع الأمانـــة قـــائم علـــى احتكـــام ضـــمير ا

البائع، حيث يطمئن المشتري إلى أمانته ويشتري منه السلعة على أساس الـثمن المعـروض والـذي 

من اشترض به البائع نفسه هذه السلعة، فللبائع أن يزيده فيها قدرا معلوما مـن الـروح يضـاف إلـى الـث

الأصــلي وهنــا نكــون أمــام  بيــع بالمرابحــة، وإمــا أن ينقصــه قــدرا معلومــا يطــرح مــن الــثمن الأصــلي 

ويتحمّل البـائع فيـه الخسـارة ونكـون بـذلك أمـام بيـع وضـيعة، وإمـا أن لا يزيـد البـائع ولا يـنقص مـن 

ع تولية، إنّ ثمنها الأصلي ويبيع السلعة بنفس السعر الذي اشتراها بها وهذه الحالة يطلق عليها بي

الأساس الذي تقـوم عليـه صـفقة البيـع، هـو الـثمن الأصـلي، فعلـى البـائع  أن يفضـي بكـل صـراحة 

ونزاهة، ووالبيان والتفصيل كل الأمور المتعلقة بالسلعة للمشتري، وهو له الحرية في عقد  الصفقة 

قـد ائـتمن البـائع على هذا الأساس ولا يرتضي لها أساسا آخر، فـإنّ اختـلّ انتقصـت الصـفقة، وهـو 

ـــان  ـــائع فـــي المصـــارحة بهـــذا البي ـــذلك يـــرض الباحـــث أنّ مجـــرد كـــذب الب ـــه. ل ووثـــق فـــي صـــدق قول

الجوهري، خيانة وغشا وتدليسـا، فـإذا تبـيّن أنّ البـائع قـد كـذب علـى المشـتري فـي الـثمن فإنّـه يحـقّ 

ـــا أن يتمسّـــك بـــبُط ـــه فـــي ردّ مـــا خُـــدع فيـــه، وإمّ ـــا إمّـــا أن يتمسّـــك بحق ـــد البيـــع للمشـــتري هن لان عق

 .  39وإفساده

 

 

 

 ثانيا : أنواع العقود التي حرمها الشارع من أجل حماية المستهلك 
                                  

المرجع  –وما بعدها، راجع أيضا الدكتور / رمضان على السيد الشرنباصي  490ص  –المرجع السابق  –عمر محمد عبد الباقي   39
 .112، 111ص  –السابق 
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 من العقود التي حرّمها الشارع حِمايةي للمستهلك، التالي :

يــا أيهــا الــذين آمنــوا اتقــوا   وذروا مــا بقــي مــن الروــا إن كنــتم  عقــد الروــا : لقولــه تعــالى   -1

وا فــمذنوا بحــرب مــن   ورســوله وإن تبــتم فلكــم رلاوس أمــوالكم لا تظلمــون ولا مــ منين فــإن لــم تفعلــ

 تظلمون 

 البيع بالمزاد والنجش -2

، ويقــول الشــافعي فــي معنــى الــنجش أن يحضــر الرجــل الســلعة 40الــنجش فــي اللغــة اســتثارة الشــيء

ر مما كانوا يعطون تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد الشراء، ليقتدي به السوام فيعطون بها أكث

 . 41لو لم يسمعوا سومه 

وقال الإمام مالك " والنجش أن تعطيه بسلعته أكثـر مـن ثمنهـا، ولـيس فـي نفسـك اشـترالاها فيقتـدي 

 . 42بك غيرخ" 

ويعتبــر الــنجش مــن الأســاليب التــي يكثــر اســتخدامها فــي المزايــدات والمناقصــات، مثــل أن تطــرح 

ي الشراء فيزيد في الشراء ليلحق ضررا بالتـاجر المشـتري مناقصة مفتوحة، فيمتي تاجر لا يرغب ف

ا. وقد أجمـع العلمـاء علـى  أو نفعاي للتاجر البائع، أو لتحقيق كلا الهدفين، فإذا فعل ذلك كان ناجشي

 .43أنّ الناجش عاص بفعله وهذا حرام بالإجماع 

زيـادة فـي وكما يحرم النجش، فإنه يحرم عكس النجش، وهـو أن يمتنـع مريـد الشـراء عـن ال

ســعر الســلعة، فــإذا تواطــم المشــترون للســلعة فــي الحــراج أو غيــره أن يقفــوا بســعر الســلعة عنــد حــد 

                                  
 .351ص  –الجزء السادس  –لسان العرب  –ابن منظور  - 40
 .629ص  –الجزء الثامن  -هـ  1410 –دار المعارف  –الأم  –الإمام / محمد بن إدريس الشافعي  - 41
 –بدون تاريخ  –مصر  –دار إحياء التراث  –تحقيق محمد ف اد عبد الباقي  –موطم مالك  –الأمام / مالك بن انس الاصبحي  - 42

 .684ص  –الجزء الثاني 
 . 159ص  –الجزء العاشر  –بدون تاريخ نشر  –المطبعة المنبرية  –المجموع شرح المهذب  –الأمام / يحي بن شرف النووي  - 43
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معـــين، واحتيـــالهم لمنـــع الزيـــادة فيهـــا حـــرام، لمـــا فـــي ذلـــك مـــن الأثـــرة الممقوتـــة والإضـــرار بمروـــاب 

ا فـي معنـى السلع... وهو خلق ذميم لا يليـق بالمسـلمين ولا ترضـاه الشـريعة الإسـلامية، وهـو أيضـ

التسـعير لغيـر ضــرورة، ممـا فيــه إضـرار فــرد أو جماعـة بــ خرين، وتوليـد الضــغائن والأحقـاد، وأكــل 

أموال الناس بالباطل، وقـد نهـى رسـول    عـن تلقـي الركبـان، وويـع حاضـر لبـاد، والتسـعير لغيـر 

ومـا فـي ضرورة، وسوم الرجل على سوم أخيه، وويعه على بيع أخيه، وخطبته علـى خطبـة أخيـه، 

معني ذلك، لما فيه من الظلم والإضرار وتوليد الضغائن، وعلى ذلك، يكون للبائع المتواطئ علـى 

 . 44منع الزيادة في سلعته الخيار إن ظهر أنه مغبون إن شاء طلب فسخ البيع، وإن شاء أمضاه

ســلمه إلــى البيــع بالعينــة والعروــون، والبيــع بالعينــة هــو أن يبيــع شــيئا مــن غيــره بــثمن م جــل وي -3

المشتري، ثم يشتريه قبل قـبض الـثمن، بـثمن نقـدا أقـلّ مـن ذلـك القـدر، وهـو غيـر جـائز عنـد أكثـر 

أهل العلم وعلى رأسهم أبو حنيفة ومالك وأحمد، والدليل على ذلك ما روض عن ابن عمر أن النبي 

اتبعــوا إذنــاب البقــر صــلى   عليــه وســلم، قــال " إذا ظــنّ النــاس بالــدينار والــدرهم وتبــايعوا بالعينــة و 

وتركوا الجهاد في سبيل   أنزل اللهم بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا ديـنهم"، إنّ مـا يُسـتفاد مـن 

الحــديث الســابق، تحــريم بيــع العينــة والنهــي عنــه لأنّ فيــه زجــر ووعيــد شــديد بــإنزال الــذل والــبلاء 

د أن كــانوا يركبــون علــى ظهــور بارتكــاب هــذا الفعــل، لأنهــم صــاروا يمشــون خلــر أذنــاب البقــر بعــ

 .45الخيل جهادا في سبيل   عز وجل 

والبيع بعروون وهو كمن يشتري شيا فيدفع إلى البائع من ثمن ذلك المبيع شـيئا، علـى أنـه 

إن نفذ البيع بينهما كان ذلك المدفوع من ثمن السلعة، وإن لـم ينفـذ تـرخ المشـتري بـذلك الجـزء مـن 

نــه. وقـد اختلــر الفقهــاء فـي حكــم هـذا البيــع، فــذهب جمهـور الفقهــاء إلــى الـثمن للبــائع ولـم يطلبــه م
                                  

 . 114 ص –الجزء الثاني عشر  –( من فتاوض اللجنة الدائمة للبحوث العلمية بالمملكة العروية السعودية 1171الفتوض رقم )  44
 .167ص  –المرجع السابق  –رمضان على السيد الشرنباصي   45
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منعه وعدم مشروعيته، واستدلوا على ذلـك بمـا رواه مالـك بـن أنـس عـن عمـر بـن شـعيب عـن أبيـه 

 .نهي رسول   عن بيع العروون عن جده قال 

د تحققه ودائما ي دي البيوع المنهي عنها للغرر، بيع الغرر هو الذي فيه مظنة لا رضا به عن -4

إلى أكل أموال الناس بالباطل، ويقول فيه الإمام النووي " النهي عن البيع الغرر أصل عظـيم مـن 

أصول كتاب البيوع وأمثاله كثيرة لا يمكن حصرها فمنها بيع ما لا يقـدر علـى تسـليمه، وويـع غيـر 

البيـــوع تقـــع باطلـــة  الملـــك، وويـــع الحمـــل فـــي الـــبطن، وويـــع ثـــوب مـــن مجموعـــة أثـــواب، وكـــل هـــذه

 . 46لاستحالة تنفيذها ولأنه غرر من غير حاجة 

 ثالثا : حرية الخيار في الشريعة الإسلامية وحماية المستهلك    

إنّ الخيار، هو طلـب خيـر الأمـرين  ويعنـي ذلـك أنّ المسـتهلك )المتعاقـد( لـه حـقّ الخيـار 

ن يكـــون لازمـــا متـــى كـــان مكتمـــل بـــين الفســـخ أو الاســـتمرار فـــي العقـــد، والأصـــل فـــي عقـــد البيـــع أ

الشروم، ولكن قد يعدل عن هذا الأصل إلى الخيار لمصلحة المتعاقدين. وقد أباح الشارع الخيار 

استبقاءي للمـودة بـين النـاس، ودفعـا للضـغائن والأحقـاد مـن أنفسـهم. ويُمكـن القـول إنّ للخيـار أنواعـا 

الرلايـة، خيـار العيـب، خيـار التعيـين...  خيـار الشـرم، خيـار :كثيرة، نذكر منها على سـبيل المثـال

 .47إلخ

 

 رابعا : حماية المستهلك في دول مجلس التعاون 

                                  
 234ص  -هـ 1413 –الطبعة الأولى  –دار الحديث  –الجزء الخامس  –نيل الاوطار  -الإمام / محمد بن على الشوكاني  -46

 .173ص  –المرجع السابق  –مشار إليه لدي الدكتور / رمضان على السيد الشرنباصي 
 . 135هد بن غازي الزيني ، الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية ، دار الكتاب الجامعي ، ص غازي بن ف  47
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إنّ ارتفــاع مســتوض المعيشــة قــد ســاهم فــي تعــدّد الأســواق وتوسّــعها، وتنــوّع المنتجــات المقدمــة مــن 

الســــلع والخــــدمات، الأمــــر الــــذي أدّض إلــــى رغبــــة المســــتهلكين وحرصــــهم علــــى الطلــــب علــــى هــــذه 

تجـــات. وفـــي ذات الحـــين، ومـــن أجـــل مُجـــاراة الطلـــب المُتزايـــد علـــى الســـلع والخـــدمات، وتلبيـــةي المن

لحاجة الشرائح المختلفة من المستهلكين،  وزيادة أرواح بعض التجار والمنتجين، يمكن القول عـن 

 وجاهة إنّ ذلك كلّه أدّض إلى عدم مُراعاة قواعد سلامة المنتجات والمعلومات المتعلقة بها.

قد دفع هذا الوضع القائم، إلى تعاظم اهتمام الحكومات والمنظمات الدولية والهيئات غير و 

الحكومية بسياسات وحقوق المستهلك، حيث عملت على سنّ القوانين والتشريعات من جهة، كما 

 .48عملت على بلورة مفهوم حقوق المستهلك وإشباع حاجاته وحمايته من جهة أخرض 

التعــاون فــي إطــار اهتمامهــا بالإنســان الخليجــي إلــى إنشــاء  ولقــد حرصــت دول مجلــس  

الإدارات والم سسات المعنيـة بحمايـة المسـتهلك، وسـنّت القـوانين والتشـريعات، وشـجّعت علـى قيـام 

جمعيات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك. وفي ذات السياق الناظم، وإيمانيا منها بتكامل 

مي والمحلـــي ســـاهمت فـــي  صـــياغة حقـــوق المســـتهلك التـــي اعتمـــدتها الأدوار علـــى المســـتوض العـــال

 .49الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على ما أقرّه الاتحاد الدولي لجمعيات حماية المستهلك 

الخلـيج، والعمـل علـى مزيـد إيلائـه جانبيـا مـن  وواعتبار الحُظوة التـي يحظـى بهـا المسـتهلك

 عقدتـه الـذي والعشـرين التاسـع اجتماعهـا فـي التجـاري  لتعـاون ا لجنـة أقـرّت الاهتمـام والرعايـة، 

 والتقليـد،.وفي للغـشّ التجـاري  لجنـة بإنشـاء م2002 أكتـوور 21 بتـاريخ عمـان سـلطنة في بمسقا

 اسـم تـمّ تغييـر م2004 أكتـوور 12 بتـاريخ الكويـت بدولـة عُقـد الـذي والثلاثـين الحـادي اجتماعهـا

فـي  أقـرّت كمـا والأسـاس. المحـور يُمثّـل اعتبـار أنّـه ،على المسـتهلك حمايـة لجنـة ليُصـبح اللجنـة
                                  

 .22ص  –المرجع السابق  –احمد جامع   48
 وما بعدها.  46ص  –المرجع السابق  –عبد المنعم موسى إبراهيم   49
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 31 بتـاريخ السـعودية العرويـة بالمملكـة الريـاض بمدينـة عُقـد الـذي والثلاثـين الثـاني اجتماعهـا

كـلّ  مـن مـارس مـن الأول اليـوم اعتبـار بينهـا ومـن المسـتهلك، حمايـة لجنـة توصيات م2005مايو

ومـن أهـمّ القـوانين والأنظمـة لحمايـة المسـتهلك فـي دول   .50المسـتهلك خليجيـا لحمايـة يومـا عـام

 مجلس التعاون لدول الخليج العروية نذكر منها على سبيل المثال :

 أولا :  في دولة قطر 

 قانون العلامات والبيانات التجارية.    -1

 قانون تسعير الأدوية الطبية والمستحضرات الصيدلية ومراقبة أسعارها.  -2

 المواصفات والمقاييس. قانون نظام -3

 قانون قمع الغش في المعاملات التجارية. -4

 قانون الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها. -5

 قانون مراقبة الأغذية ا دمية. -6

 قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية -7

 قانون حماية المستهلك. -8

 تحدة  ثانيا : دولة الإمارات العربية الم

 قانون قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية. -1

 قانون الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها. -2

 ثالثا : المملكة العربية السعودية 

 نظام مكافحة الغش التجاري.  -1

                                  
50 - . wwwolteam.comnamaa@i 
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 نظام العلامات التجارية. -2

 الكريمة. نظام المعادن الثمينة والأحجار -3

 نظام البيانات التجارية. -5

 رابعا : سلطنة عمان 

 قانون حماية المستهلك  -1

 خامسا : دولة الكويت 

 قانون البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات. -1

 قانون قمع الغش في المعاملات التجارية. -2

 ار بعضها.قانون الإشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسع -3

 قانون الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة. -4
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 المبحث الثاني 

 ماهية حقوق المستهلك محل الحماية 

 على وتحرص المستهلك حقوق  تكفل الحنير ديننا أنّ تعاليم كنّا قد أوضحنا فيما تقدّم، 

 وعي حقيقيّ، وله الدراية اللازمة والإلمام الكامل المستهلك على  يكون  حمايتها، ومن البداهة أنْ 

( لسـنة 8له القانون القطري بمُوجب قـانون حمايـة المسـتهلك رقـم ) ضمنها والتي بحقوقه كمستهلك

المجلـس والمـذكورة  بـدول والأنظمـة القـوانين م، ناهيـك عـن كونهـا مكفولـة أيضـا فـي جميـع2008

تلـك  علـى للحفـا  الواجبـات ون على المستهلك بعـضسلفا. وعلاوة على هذه الحقوق، أوجب القان

ـا  فـي ضـرورة  التعـاون   فـي للمُسـاهمة الرسـمية وغيـر الرسـمية الجهـات مـع الحقـوق، تتمثّـل أساسي

ومسـ ولياته،  لحقوقـه إدراكـه بحقوقـه كمسـتهلك، ذلـك أنّ  تضـرّ  التي التجارية المُمارسات الحدّ من

أهـمّ الحقـوق  يلـي وسـنعرض فيمـا الحقـوق. هـذه ضمان في الأساس حجر  يُمثّل فيما يرض الباحث

 .التي يتمتّع بها المستهلك القطري والتي منحها له قانون حماية المستهلك
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 المطلب الأول 

 الحقوق العامة للمستهلك   

تتمثّــل حُقــوق المســتهلك العامــة فــي حقــه فــي الأمــان، فللمســتهلك الحــقّ فــي الحمايــة مــن 

الإنتاج والخدمات التي تُشكّل ضـرَريا علـى صـحته وسـلامته، كمـا أنّ لـه الحـق  المُنتجات وعمليات

ـا فـي الاختيـار  ضـمان مـع تنافسـية بمسـعار والخـدمات السـلع مـن البـدائل مـن العديـد بـين أيضي

الجـودة. بالإضـافة إلـى ذلـك، يجــب أن تكـون هـذه الحقـوق مُتوافقـة مــع المبـادئ والقـيم العامـة التــي 

ين والأخلاق، ووما يتناسب مـع العـادات والتقاليـد فـي المجتمـع الخليجـي، وسـوف تحكمها قواعد الد

 نوضّح ذلك تباعا من خلال النقام التالية :  

 أولا : مُراعاة صحة وسلامة المستهلك عند استعماله للسلع 

ـــنصّ الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة رقـــم )  ـــة المســـتهلك رقـــم )2ت ( لســـنة 8( مـــن قـــانون حماي

نّ "حقوق المستهلك مكفولة بمقتضى أحكام هذا القانون ويحظر على أي شخص م، على أ2008

إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشام يكون من شمنه الإخلال بتلك الحقوق وعلى الأخص الحقـوق 

 الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات". -1التالية : 

القطري كفل الحماية للمستهلك من المنتجات والسلع التي  يتّضح من النصّ السابق أنّ المشرع

تُشكّل ضررا على صحته وسلامته، لكي يعيش في بيئة خالية من المخاطر، فهناخ بعض 

المنتجين والموزعين  يتعمّدون الغش في السلع وذلك من خلال تزويد السلعة ببعض المواد 

تها، غايته من ذلك تحقيق أكبر قدر من الضارة بالصحة، أو المواد التي انتهت تاريخ صلاحي
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الروح وذلك على حساب صحة المستهلك، في حين أنّ المستهلك يثق في المنتج ولا يملك الوقت 

 .51الذي يسمح له بمعرفة مصادر السلع والتمكد من سلامتها 

لذلك كان الاهتمام بوضع الضوابا والمعايير التـي يتوجّـب أنْ تكـون السـلعة خاضـعة لهـا 

ــــا ــــدابير القانونيــــة وأنظمــــة الســــلامة مــــن أجــــل ضــــمان ســــلامة أثن ء إنتاجهــــا، ووصــــفة خاصــــة الت

المنتجــات، وتحديــد المواصــفات التــي تُمثّــل الحــد الأدنــى الواجــب تــوافره بهــا لكــي يتحقّــق عنصــر 

الســلامة للمســتهلكين. ووالإضــافة إلــى مــا تقــدّم ذكــره، وضــع نظــم يُمكــن بمُوجبهــا ســحب المنتجــات 

 .52ورتها بعد طرحها في الأسواق مع إخطار جمهور المستهلكين بذلك التي تظهر خط

لذلك اهتمّ المشرع القطري بوضع تلك الضوابا والمعايير من خلال تشريعات عديدة، ومن هذه 

 القوانين :

 ، بشمن الوقاية من الأمراض المعدية. 1990( لسنة 17مرسوم بقانون رقم ) -1

 شمن الوقاية من الإشعاع.، ب2002( لسنة 31مرسوم بقانون رقم ) -2

 ، بشمن المبيدات.1968( لسنة 10مرسوم بقانون رقم ) -3

 ، بشمن الباعة المتجولين.1969( لسنة 9مرسوم بقانون رقم ) -4

 ، بشمن تنظيم مراقبة الأغذية ا دمية.1990( لسنة 8قانون رقم ) -5

 ، بشمن النظافة العامة.1974( لسنة 8قانون رقم ) -6

 ، بشمن نظام المواصفات والمقاييس.1990( لسنة 4قانون رقم ) -7

 ، بشمن مكافحة الغش في المعاملات التجارية.1999( لسنة 2قانون رقم ) -8

                                  
 . 35مراد عابد محمد شريف ، المرجع السابق ص   51
 وما بعدها.  6ص  –المرجع السابق  –حسن عبد الباسا جميعي   52
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 ثانيا : حرية المستهلك في اختيار السلع المتوافر فيها شروط الجودة 

  الاختيـار، ذلـك أنّـه مـنح من ضمن الحقوق المكفولة للمستهلك في القانون القطـري، حـقّ 

 مـع تنافسـية بمسـعار والخـدمات السـلع مـن البـدائل مـن العديـد بـين الاختيـار فـي للمسـتهلك الحـق

ا فــي نــص الفقــرة الثالثــة مــن المــادة الثانيــة مــن  ضــمان الجــودة، وقــد نــصّ علــى هــذا الأمــر تحديــدي

الحــق فــي الاختيــار الحــر للســلع والخــدمات  -3"...  : قــانون حمايــة المســتهلك والقاضــية بالتــالي

 شروم الجودة المطابقة للمواصفات". التي تتوافر فيها

إنّ هذا النص فيما يرض الباحث يقدّم الحماية للمستهلك من الوقوع في براثن الغش والخداع، دون 

أن يتكبّد نفقات الاختيار، أو الحاجة إلى الدخول في التفاصيل التقنية للمواصفات أو الاختبارات 

 ولة نيابة عنه.وغيرها، والتي تتولّاها الجهات المعنية بالد

ويترتّب علـى ذلـك وجـود منافسـة شـريفة ونزيهـة وفعالـة بـين المنتجـين فيمـا بيـنهم. إنّ هـذه 

تمثيرا ايجابيا على السـوق مـن جهـة إنتـاج السـلع بصـورة جيـدة وومسـعار  -فيما نرض -المنافسة ت ثر

مة تُراعـى منخفضة، ممّا يجعل المنتجين حريصين على إنتاج السلع وفـق معـايير ومواصـفات سـلي

فيهــا الأصــول الفنيــة المعتمــدة،  ووفــق أســس علميــة مــن قبــل الجهــات المعنيــة المعتــرف بهــا فــي 

. ووالإمكــان القــول عــن صــواب،إنّه بهــذه الحمايــة القانونيــة يســتطيع المســتهلك الحصــول 53الدولــة 

إلــى  علــى الســلع والمنتجــات مطابقــة للشــروم والمواصــفات المقــررة، بــذا نلحــ  ســعي المشــرع الجــاد

مُحاروة الغش والتدليس في المعاملات أيّا كانت أشكاله وأبعاده، وسواء تعلّق بالسلعة ومواصـفاتها 

 ، وهذا ما سنوضحه في بحثنا في موضع لاحق. 54أو بوسائل الدعاية والترويج لها

                                  
 .  37مراد عابد محمد شريف ، المرجع السابق ، ص  53
 وما بعدها.  137ص  –المرجع السابق  –عبد المنعم موسي إبراهيم   54
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 ثالثا : احترام القيم والمبادئ والعادات والتقاليد

ـــانون القطـــر  فـــي احتـــرام الكرامـــة الشخصـــية  ي الحـــقّ ضَـــمِنت حُقـــوق المســـتهلك فـــي الق

للمسـتهلك وقيمـه الدينيــة الإسـلامية، والعـادات التــي يمتثـل بهـا داخــل المجتمـع الإسـلامي، والتقاليــد 

الاجتماعية التي تعايش ونشم عليها. وقد ضمن قانون حماية المستهلك هذا الأمر في نـصّ الفقـرة 

الحـق فـي احتـرام القـيم الدينيـة والعـادات  -4"...  الرابعة من المادة الثانية، والتـي نصـت علـى أنـه

 والتقاليد ".

ويتّضح من ذلك، أنّ القانون مـنح المسـتهلك الحـقّ فـي صـون كرامتـه الشخصـية، واحتـرام 

ـــة  ـــا الســـامية المســـتقيمة العادل ـــل العلي ـــة المث ـــالقيم الديني ـــد. ويُقصـــد ب ـــة والعـــادات والتقالي القـــيم الديني

ــــاس ــــنهم، والمُنبثقــــة مــــن مصــــادر الشــــريعة  الواجــــب أن تســــود بــــين الن ــــر بي ــــق الأمــــن والخي لتحقي

الإسلامية. وتشمل القيم الدينية : العقيدة الإيمانية، والأخلاق الحسـنة، والسـلوخ السـوي ومـا ينبثـق 

عــن ذلــك مــن دوافــع ووواعــث تــ ثر فــي مُعــاملات الإنســان. وتعتبــر هــذه القــيم بمثابــة المُثــل التــي 

كم فكره وإرادته وسلوكه مع نفسه ومع أفراد المجتمع الذي يعيش فيه، كمـا ينشدها المسلم والتي تح

 .55أنّها المرشد والموجّه له في أعماله وتصرفاته وسلوكه في مجال المُعاملات ومنها الاقتصادية

ويُمكن القول كذلك، إنّ من خُلُق المستهلك المسلم : الاعتدال والقناعة، والسماحة وحسن 

ء، وتجنّــب الإســراف والتبـذير والتــرف والتعــالي والعظمــة، وغيـر ذلــك مــن الخصــال المعاملـة، والوفــا

 التي نهى عنها الإسلام. 

وتتفاعــل القــيم الإيمانيــة والقــيم الأخلاقيــة للمســتهلك، ويــنجم عنهــا ســلوخ ســويّ يقــوده نحــو 

البــائع الحــلال الطيــب النــافع والمرضــي، كمــا تقــوض رابطــة الحــب والأخــوة والتعــاون والتكافــل بــين 

                                  
 وما بعدها.  27ص  –المرجع السابق  –باصي رمضان على السيد الشرن  55
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والمشــتري. كمــا كــان لهــذه القــيم دور هــام فــي وجــود الســوق الطــاهرة الخاليــة مــن الغــش والتــدليس 

والاحتكار، ومن كلّ صُور الفساد الاقتصادي، والتي مـن خلالهـا تكفـل الحمايـة الكاملـة للمسـتهلك 

 . 56 في كافة المجالات

 المطلب الثاني 

 الحقوق الخاصة للمستهلك 

لمستهلك القطري الحرية في مُمارسـة النشـام الاقتصـادي للجميـع علـى كفل قانون حماية ا

 . 57ألّا يكون هناخ إخلال بالحقوق المدنية والإجرائية التي أوضحتها نص المادة الثانية بفقراتها

وقــــد أقــــرّت هــــذه الحقــــوق الأمــــم المتحــــدة والتزمــــت بهــــا دولــــة قطــــر، ومــــن هــــذه الحقــــوق 

ى المعلومـات والبيانـات الصـحيحة فـي المعرفـة، والحـقّ المنصوص عليها  الحق فـي الحصـول علـ

                                  
بحث مقدم إلى ندوة التروية الاقتصادية  –القيم الترووية والضوابا الشرعية للسلوخ الاستهلاكي الإسلامي  –حسين حسين شحاتة   56

 القاهرة. –كلية التجارة جامعة الأزهر  –م 2002يوليو  27 – 26 –والإنمائية في الإسلام 

مادة - 57 لقطري رقم ) نصت ال ية المستهلك ا انون حما نية من ق ثا ل نه " حقوق 2008( لسنة 8ا م على ا
انون، ويحظر على أي شخص ق ل ا ة بمقتضى أحكام هذا  فاق أو  المستهلك الأساسية مكفول إبرام أي ات

لحقوق وعلى الأخص نه الإخلال بتلك ا ية ممارسة أي نشام يكون من شم ال ت ل   :الحقوق ا

  .والخدمات سلامة عند استعماله العادي للسلعالحق في الصحة وال -1
والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم  الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع -2

  .إليه
  .للسلع والخدمات التي تتوافر فيها شروم الجودة المطابقة للمواصفات الحق في الاختيار الحر -3
  .ام القيم الدينية والعادات والتقاليدفي احتر  الحق -4
  .المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة الحق في الحصول على -5
  .الجمعيات والم سسات الخاصة والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك الحق في المشاركة في -6
 لإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها .الحق في رفع الدعاوض القضائية عن كل ما من شمنه ا -7

 وذلك دون الإخلال بما تقضي به الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها ".
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في إعلام المسـتهلك بحقوقـه ومصـالحه المشـروعة، والحـقّ فـي رفـع الـدعاوي القضـائية، وسنُوضّـح 

 ذلك تباعا على النحو التالي :

 أولا : الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة 

حقّـــا مـــن الحقـــوق التـــي منحهـــا القـــانون إنّ إعـــلام المســـتهلك بالبيانـــات والمعلومـــات يُمثّـــل 

 -2للمستهلك، وقد تمّ النصّ عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية، حيث نصت على أنـه "... 

الحق في الحصول على المعلومـات والبيانـات الصـحيحة عـن السـلع والخـدمات التـي سيشـتريها أو 

 يستخدمها أو تقدم إليه. " 

م يقع على عاتق المنتج )أو البائع ( فيجب عليـه الإدلاء بكافـة ويتضح من ذلك، أنه التزا

المعلومــات والبيانــات اللازمــة لإيجــاد رضــاء حــر وســـليم لــدض المســتهلك، وهــذا الأمــر يــ دض إلـــى 

 -قبـل التعاقـد علـى شـرائها-ضرورة إطلاع المستهلك بحقيقة البيانـات التفصـيلية المتعلقـة بالسـلعة 

 .58ات والمعلومات بمنّ السلعة تتلاءم والغرض الذي يبتغيه من شرائها والتمكد بمُوجب هذه البيان

كما أنّ هذا يُعدّ من قبيل الالتزام القبل التعاقدي بإعلام المستهلك، ويُطلق عليه بعض الفقه       

 .59" الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالمعلومات والبيانات "

ير إرادة المســــتهلك بــــالإدلاء إليــــه بالبيانــــات والهــــدف مــــن الالتــــزام قبــــل التعاقــــد، هــــو تنــــو 

والمعلومات اللازمة التي يجهلها المستهلك بناء على مبرر مشروع. وهذا الالتزام مبني على حسن 

الأوّل منهم سلبي، ويتمثل في عدم كتمان الحقيقة علـى المسـتهلك. والشـق  :النية، ويتضمن شقين

                                  
 وما بعدها.  366ص  –المرجع السابق  –عبد المنعم موسي إبراهيم   58
 . 19ص  –المرجع السابق  –حسن عبد الباسا جميعي   59
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نــات والمعلومــات المتعلّقــة بوضــع الســلعة أو الخدمــة مــن الثــاني إيجــابي، ويتمثّــل فــي الإدلاء بالبيا

 .60الناحيتين القانونية والمادية، ثمّ تلك المتعلقة باستخدام السلعة أو الخدمة محل عقد الاستهلاخ

وعلــى ذلــك، فــإنّ المنـــتج أو البــائع ملتــزم بــإعلام المســـتهلك لــيس فقــا بتقــديم المعلومـــات 

ا بإعلامه عن كيفية الكافية المتعلقة بالوضع القانوني ل لسلعة ووصفاتها المادية، ولكنه  ملتزم أيضي

اســتخدام الســلعة أو الانتفــاع بالخدمــة محــل الاســتهلاخ، ومثــالا علــى ذلــك فــإنّ البــائع المتخصــص 

في بيع الأجهزة الالكترونية مُلتزم بمن يُوضّح للمستهلك كيفية استخدامها إذا كـان لـيس لديـه درايـة 

 .  61م المستهلك على شرائهاباستعمالها حتى يقد

 ثانيا :اعلام المستهلك بحقوقه ومصالحه المشروعة 

 تـدخل المجتمـع، ووالتـالي، أفـراد كـل هـو الاسـتهلاكي المجتمـع أنتجـه الـذي المستهلك إنّ 

 المجتمع أفراد علاقات وضبا العام تتكفل بالأمن التي للدولة العامة الالتزامات مجمل في حمايته

 الاقتصـادية العامـة المصـلحة اعتبـارات بـين التوازن  من نوع بتحقيق دولة مطالبةفال عامة، بصفة

 مصـالح سـادت أو مصـالح الضـعفاء علـى الأقويـاء مصـالح تغلّبـت وإلا الفـرد، مصـلحة ووـين

 العدالـة مبـادئ مـع يتفـق لا مـا وهـو المسـتهلكين، حسـاب مصـالح علـى الأمـوال رلاوس أصـحاب

 تكون  بمن الدولة التزام في بداية المستهلك حماية تمثلت . وقد62 الاجتماعي الاجتماعية والسلام

 المشـروعة مجموعـة المصـالح اختـزال جـرض  وعليـه معقولـة، بمسعار احتياجاته عن توفير مس ولة

 إلى النظر دون  مناسب، بثمن الخدمة أو على السلعة الحصول هي واحدة مصلحة في للمستهلك

                                  
دار النهضة العروية  –الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات وتطبيقاته على بعض أنواع العقود  –هدي نزيه محمد الصادق الم  60

 .189ص –المرجع السابق  –مشار إلية لدض الدكتور / عمر محمد عبد الباقي  – 15ص  –م 1982
 وما بعدها.  192ص  –المرجع السابق  –عمر محمد عبد الباقي   61
 وما بعدها.  46ص  –المرجع السابق  –احمد جامع   62
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 حيـث تطـور المجتمعـات، مـع تغيـرت الضـيقة النظـرة أنّ هـذه الأخرض،.إلاّ  الجودة والأمور شروم

 يتطلبهـا وأدوات مـواد من يلزمه ما على بمساعدته في الحصول تتعلق المستهلك حماية أصبحت

 مـع دفـع والظـروف، الأوقـات مختلـر وفـي معتدلـة، وومسعار مناسبة المعيشي، ووجودة الاستقرار

 .63تضليله  أو إلى خداعه ت دي أو الحهبمص الإضرار شمنها من عوامل أو أخطار أية

 مواجهة في تلك الحقوق  على حصوله وضمان حقوقه حف  ا ن، المستهلك بحماية ويقصد

 من أو الجنائية، الناحية من سواء متعددة، للمستهلك مظاهر القانونية الحماية وتمخذ  .المهنيّ 

 من المجالات الكثير لتغطي حمايةال هذه وتمتدّ  المدنية،  أو الإدارية التنظيمية أو النواحي

بها، وتتولّى الدولة  والانتفاع أو الخاصة العامة الخدمات وأداء التجارية بالنشاطات المتصلة

 .64إعلام المستهلك بتلك الحقوق عن طريق التشريعات والقوانين التي تتعلق بهذا الشمن

 ثالثا : الحق في رفع الدعاوى القضائية  

 كفل الناس، بين وتحقيق العدل المجتمع في النظام على الحفا  في ن القانو  تحقيقيا لهدف

 بحمايـة للمطالبـة الـدعوض  رفـع حـقّ  القانونيـة، مخالفـة القواعـد ضـحية كان الذي للمستهلك المشرع

 القضـاء، لـذا إلـى الالتجـاء عنـد المستهلك يُواجهها التي الصعاب من الكثير أنّ هناخ إلاّ  حقوقه.

 لحمايـة التوجيهيـة المبـادئ المتحـدة، والمتضـمن للأمـم العامـة الجمعيـة عـن الصـادر القـرار دعـا

أو  المسـتهلك لتمكـين الإداريـة أو القانونيـة التـدابير وضـع إلـى ضـرورة الحكومـات المسـتهلك،

                                  
 وما بعدها.  43ص  –المرجع السابق  –عمر محمد عبد الباقي   63
 . 7ص  –م 2008  -دار الجامعة الجديدة  –الحماية الجنائية للمستهلك  –احمد محمد محمود خلر   64
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 تكـون  رسمية غير أو إجراءات رسمية طريق عن تعويض على للحصول العلاقة ذات المنظمات

 .65ة وميسر  التكالير ورخيصة سريعة

تكفلـه  حـق فهـذا القضـاء، إلـى اللجـوء يمكنـه بضـرر يصـاب مسـتهلك وهـذا يعنـي أنّ أيّ 

 بمفـرده دعوض  يقوم برفع نادريا ما المهني قبل من حقه على يُعتدض الذي المستهلك لكنّ  الدساتير.

 :منها أسباب لعدة وذلك الأخير، مواجهة في

 بالإجراءات جهله إليها، وكذلك يلجم أن يجب التي المختصة بالمحكمة المستهلك معرفة عدم -1

 غريبـاي  عالمـاي  والقـوانين والمحـاكم القضـاء عـالم يـرض فـي اتباعهـا، فالمسـتهلك يجـب التـي القانونيـة

 مواجهـة مهنيـين فـي أعـزل وحيـد بمنـه شـعوره إلـى بالإضـافة والسـلطان، الجـلال والهيبـة بـه يحـيا

 والأفضـل صـعب القضـاء بمنّ طريق انطباعيا يعطيه ذلك إنّ كل  .الأهمية من كبير جانب على

  .66 المغامرة هذه مثل يخوض ألاّ  له

 مـن يـدفع المسـتهلك أن إلـى الحـد يصـل وقـد المحامـاة،  وأتعـاب الخبـرة وأجور الدعوض  رسوم -2

 .الدعوض  عليها نتيجة يحصل أن ينتظر التي القيمة من أكثر الأجور

 .والتعـويض الحكـم بالإدانـة يصـدر حتـى لانتظـاروا الصبر تتطلب القضائية الإجراءات باء -3

 الدعوض. رفع عن يعرضون  الناس وهو أمر يجعل

                                  
 .151ص  –المرجع السابق  –حسن عبد الباسا جميعي   65
 .399ص  –م 1999 –القاهرة  –بدون ناشر  –الحماية الجنائية للمستهلك  –لمنعم صادق الدكتورة / ميرفت عبد ا - 66
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 المفاوضـات هـذه أن إلاّ  .والمسـتهلك المنـتج بـين عليـه مباشـرة التفـاوض ويـتمّ  الـودي الحـلّ  -4

 تـ دي قـد الفشـل، بـل إلـى تنتهـي قـد إذ بالاسـتهلاخ، المتعلقـة الخصـومات لحـل لا تكفـي المباشـرة

 .67المستهلك بحقوق  المساس إلى

 

 المطلب الثالث 

 دور جمعيات حماية المستهلك في الحماية 

ســــبق وأنْ بيّنــــا بــــمنّ دولــــة قطــــر والمجتمــــع الخليجــــي المتجسّــــد فــــي دول مجلــــس التعــــاون 

حرصـــوا علـــى الاهتمـــام بالمســـتهلك،  فـــدعوا إلـــى إنشـــاء إدارات وم سســـات مُعينـــة تـــولي اهتمامهـــا 

ــا بحمايــة المســته لك، كمــا ســنّت قــوانين وتشــريعات، وشــجّعت علــى قيــام جمعيــات المجتمــع خاصي

المدني المعنية بحماية المسـتهلك. بـل إنّ الأمـر تجـاوز ذلـك، حيـث نصّـت علـى جـواز إنشـاء تلـك 

الجمعيات بالتشريعات المتعلقة بحماية المستهلك، وتضـمن هـذه التشـريعات حُقـوق المسـتهلك التـي 

لأمــــم المتحــــدة بنــــاءي علــــى مــــا أقــــرّه الاتحــــاد الــــدولي لجمعيــــات حمايــــة اعتمــــدتها الجمعيــــة العامــــة ل

 .68المستهلك 

 وعلى ذلك، سنّوضّح في هذا المطلب النقام الثلاث التالية : 

 أولا: إنشاء الجمعيات الخاصة بحماية المستهلك وكيفية المشاركة والعضوية فيها:  

                                  
 –القاهرة  –دار النهضة العروية  –نحو القانون الإداري للاستهلاخ في سبيل حماية المستهلك "دراسة مقارنة"  –السيد خليل هيكل   67

 .78ص  -1999 –الطبعة الثانية 
 وما بعدها.  48ص  –المرجع السابق  –عبد المنعم موسى إبراهيم   68
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علـى غـرار الجمعيـات التعاونيـة  تطوّرت فكرة إنشاء الجمعيات الخاصـة بحمايـة المسـتهلك

والتـي كـان هـدفها تـوفير الحمايـة والـدفاع عـن مصـالح المسـتهلك ووعـدها كـل  -التي ظهرت قبلها 

وقبل النصّ على إنشاء تلك الجمعيـات فـي دولـة قطـر، كـان قسـم  -البعد عن هدف تحقيق الروح 

ة بحمايــة المســتهلك فــي دولــة مُكافحــة الغــش التجــاري بــوزارة الاقتصــاد والتجــارة هــي الجهــة المعنيــ

ـــة بـــوزارة  ـــس التعـــاون، ففـــي الإمـــارات العرويـــة المتحـــدة كانـــت إدارة الرقاب قطـــر. أمـــا فـــي دول مجل

ـــة  الاقتصـــاد والتخطـــيا هـــي المعنيـــة بحمايـــة المســـتهلك. وفـــي مملكـــة البحـــرين أنشـــمت إدارة حماي

بحمايـــة المســـتهلك. وفـــي  المســـتهلك التابعـــة لـــوزارة الصـــناعة والتجـــارة لتكـــون هـــي الجهـــة المعنيـــة

ســـلطنة عمـــان أنشـــمت أيضـــا دائـــرة حمايـــة المســـتهلك بـــوزارة التجـــارة والصـــناعة لتكـــون هـــي الجهـــة 

المعنيــة بحمايـــة المســـتهلك بالســـلطنة. وفـــي المملكـــة العرويـــة الســـعودية كانـــت إدارة مكافحـــة الغـــش 

لمســتهلك بالمملكــة. وفــي التجــاري بــوزارة التجــارة والصــناعة هــي  الجهــة الرســمية المعينــة بحمايــة ا

دولــــة الكويــــت الشــــقيقة فــــإنّ إدارة الرقابــــة التجاريــــة بــــوزارة التجــــارة والصــــناعة هــــي المعنيــــة بتلقــــي 

 الشكاوض المتعلقة بحماية المستهلك والنظر فيها.

ــق بمســملة إنشــاء الجمعيــات والعضــوية فيهــا  والتــي نــص عليــه قــانون حمايــة -وفيمــا يتعلّ

( 12لمشــرع القطــري إلــى القواعــد العامــة التــي نــصّ عليهــا القــانون رقــم )فقــد أحالهــا ا -المســتهلك 

" مع مراعاة  :م، بشمن الجمعيات والم سّسات الخاصة، بقوله في مطلع المادة الرابعة2004لسنة 

بشمن الجمعيات والم سسات الخاصة يجوز إنشاء جمعيات  2004( لسنة 12أحكام القانون رقم )

عرّف هذا القانون الجمعية بكونها " جماعة تضم عدة أشخاص طبيعيين لحماية المستهلك ". وقد 

أو اعتباريين يشتركون معاي في القيام بنشام إنسـاني أو اجتمـاعي أو ثقـافي أو علمـي أو مهنـي أو 
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. كمــا نــصّ 69خيــري، ولا يكــون مــن أغراضــها تحقيــق روــح مــادي أو الاشــتغال بــالأمور السياســية"

 . 10-2اء الجمعية في الباب الثاني في المواد ذات القانون على طريقة إنش

إلى أن يكتمل مقر جهاز -وفيما يتعلّق بالأهداف التي تسعى إلى تحقيقها تلك الجمعيات 

ســـتظل حمايـــة المســـتهلك القطـــري قائمــة علـــى الجهـــود الأهليـــة التـــي تقـــوم بهـــا  -حمايــة المســـتهلك

، التــي تحــرص فــي حــدود إمكانياتهــا علــى مُســايرة الاحتفــالات العالميــة جمعيــات حمايــة المســتهلك

 بيوم المستهلك من خلال تنظيم ندوات للتوعية.

 

 ثانيا : أهداف الجمعيات والمؤسسات الخاصة بحماية المستهلك  

الخاصـة،  بشـمن الجمعيـات والم سسـات 2004نة ( لسـ12مع مُراعاة أحكام القانون رقـم )

  :يجوز إنشاء جمعيات لحماية المستهلك تهدف إلى

  .وتوعيته وتثقيفه إعلام المستهلك -1

  .الإسهام في ترشيد الاستهلاخ والإنفاق الأسري  -2

وتبليغهــــا  التعبيــــر عــــن وجهــــة نظــــر المســــتهلكين لــــدض الجهــــات الرســــمية ذات العلاقــــة -3

 لح المســـتهلك وطلـــب تـــدخلها لوقـــر تلـــك الممارســـات عنـــدبالممارســـات الضـــارة بمصـــا

  .الاقتضاء

والمشــاركة فــي الحــوار  المســاهمة فــي خلــق علاقــات ثقــة وتعــاون بــين المســتهلك والمــزود -4

  .والتشاور مع الجهات المعنية

  .المستهلك الدفاع عن مصالح -5

                                  
 م.2004( لسنة 12نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون الجمعيات والم سسات الخاصة رقم ) - 69

http://www.islamonline.net/arabic/economics/2005/01/article03.shtml
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  .إجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بحماية المستهلك ونشرها -6

الــنصّ الســابق نجــد أنّ القــانون أجــاز إنشــاء جمعيــات لحمايــة المســتهلك بهــدف  وواســتقراء 

حمايتـــه وصـــون مصـــالحه وتحقيـــق أهدافـــه، كمـــا أنهـــا تـــ مّن حقـــوق المســـتهلك وحمايتـــه مـــن آثـــار 

السياسة الاقتصادية المتنوعة والكثيرة التي انعكست سلباي على حقوق المسـتهلك، ذلـك أنّ السياسـة 

ــــيما يخـــصّ الاحتياجـــات الأساســـية للفـــرد، مثـــل الاقتصـــادية المنتهجـــ ــــوازن فـ ة حالييـــا تفتقـــر إلـــى التــ

ـــــئ  ــــة وتكـــافــِ ـــــيق العدال ـــــيم والخــــدمات، ولا تراعــــي تحقــ ــــبس والمســــكن والصــــحة والتعلــ الممكــــل والمل

. كمــا أنّ غيــاب الفاعليــة فــي نُظــم 70الفـــــرص، خصـــــوصاي بالنســبة لــذوي الــدخل المحــدود والمتــدني

ـــراي علــى الســـــلامة ال ـــقويم الأداء مــا يشــكل خطـ ـــثرة -رقابــة بكــل أنواعهــا، وضـــــعر الم سســات بتـ لكـ

تُسبّب خطريا على حـــياة الإنسان.  وتنصبّ اهتمامـات الشـركات المصـدّرة والمسـتفيدة منهـا  -السلع

ذلـك فقـد نـصّ  ، وعلى71على تسويق المنتجات المخزنة طويلاي والتي تُخالر المواصفات العالمية 

القـانون علــى أهــداف تلــك الجمعيــات والتــي تتمثــل فــي ضــرورة إعــلام المســتهلك عــن كــلّ مــا يتعلّــق 

ـا لكـي يكـون  بالسـلعة وأهميتهـا واسـتخدامها مـن خـلال توعيتـه وتثقيفـه للسـلع  كمسـتهلك بحقوقـه مُلمق

عــلاوة علــى وضــع التســويقيّة. كمــا تهــدف هــذه الجمعيــات إلــى ترشــيد المســتهلك والإنفــاق الأســري، 

خطا وورامج للعمـل وتلقـي الشـكاوض والتحقيـق فيهـا، وذلـك للتعبيـر عـن وجـه نظـر المسـتهلك أمـام 

الجهـــات الرســـمية فـــي الدولـــة ذات العلاقـــة، وإعلامهـــا بـــميّ مـــن المُمارســـات التـــي تُضِـــرّ بمصـــالح 

ن خـلال التنسـيق إذا لزم ا مر، وذلك م المستهلك، وتطلب الجمعية تدخّلها لوقر تلك المُمارسات

الــدائم بــين الجمعيــة والجهــات الرســمية ذات العلاقــة. كمــا تُســاهم الجمعيــة فــي خلــق علاقــات ثقــة 

                                  
 282، ص 2018غازي بن فهد بن غازي المزيني ، الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية ، الطبعة الاولىة ،   70
 .51ص –المرجع السابق  –كتور / عبد المنعم موسى إبراهيم الد  -71
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وتعـــاون بـــين المســـتهلك والمـــزود مـــن خـــلال الحـــوار والتشـــاور مـــع الجهـــات المعنيـــة. كمـــا أنّ مـــن 

والعمــــل علــــى أهــــدافها المُناطــــة بعهــــدتها إجــــراء الدراســــات والبحــــوث المُرتبطــــة بحمايــــة المســــتهلك 

  .72نشرها

 دور جمعيات حماية المستهلك في تحريك الدعوى الجنائية: 

ـــك  ـــدعوض، وذل ـــى القضـــاء لتحريـــك ال قلـــيلاي مـــا يلجـــم المســـتهلك المتضـــرر مـــن الجريمـــة إل

 للمطالبة بالتعويض نتيجة الضرر الذي ألحقته به المنتجات الفاسدة أو الغير صالحة للاستهلاخ.

 هذا الأخير من اللّجوء إلى القضاء، وهي تتمثّل أساساي في:وهناخ عدة أسباب تمنع 

شــعور المســتهلك كشــخص طبيعــي بمنــه وحيــد وأعــزل فــي مُواجهــة منتجــين ومهنيــين ذات نفــوذ  -

 وسلطة.

الفائدة التي سيحصل عليها مـن رفعـه الـدعوض لا تعـادل مـا يتحملـه مـن ضـرر، غالبـاي مـا يكـون  -

ت طويلــة ومعقــدة، إضــافة إلــى ذلــك عــدم تــوافر الخطــم الجنــائي فــي ماليــاي ووقتــاي ضــائعاي بــين إجــراءا

 بعض الحالات.

لهذا فقد أعطى القانون الحق لجمعيات حماية حقوق المسـتهلك بالـدفاع عنـه وعـن مصـالحه ولكـن 

 .73بعد ثبوت المصلحة لها متى؟ 

                                  
 وما بعدها.  45ص  –م 2007 –دار الجامعيين للطباعة  –شرح قانون حماية المستهلك  –المستشار / على سكيكر  - 72

 421.73أحمد محمد محمود خلر، المرجع السابق، ص 
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حـ  أنـه ووالرجوع إلى قانون حماية المسـتهلك والقـانون المتعلـق بالممارسـات التجاريـة، نلا

قد وسّع في دور الجمعيات، حيث أعطى لها الحـق بتحريـك الـدعوض القضـائية سـواء أمـام القضـاء 

المــدني، أو أمــام القضــاء الجنــائي، كمــا مكّنهــا مــن المطالبــة بــالتعويض المــالي عــن الضــرر الــذي 

 -، وهي:74لحق بجمهور المستهلكين ولكن بشروم  

 والتدليس، وأن تكون قد مست فعلا بالمستهلكين.لا بدّ من وقوع جريمة من جرائم الغش  -

ـــثمن الـــذي دفعـــه  - أن يـــنجم عـــن هـــذه الجريمـــة ضـــرر، والضـــرر قـــد يكـــون ضـــررا ماديـــا مثـــل ال

المستهلك فـي السـلعة المغشوشـة أو المقلـدة، أو الضـرر النـاتج عـن اسـتعمال تلـك السـلع كـالمرض 

لـذي يحـدث للمسـتهلك نتيجـة اسـتعمال أو الاصابة، وقد يكون الضرر معنويا وهو الأذض النفسـي ا

 تلك السلع المخالفة للقانون.

ووتوافر هذه الشروم يمكن لهذه الجمعيات أنْ تُحرّخ الـدعوض العموميـة، سـواء عـن طريـق 

 .75شكوض مصحووة بادعاء مدني، أو عن طريق رفع دعوض مدنية للمطالبة بالتعويض  

للمســتهلك فــي تحريــك الــدعوض الجنائيــة تجــدر ووالاضــافة إلــى الــدور الــذي تلعبــه جمعيــات حقــوق ا

م بتخويـل 2019( لسـنة 180الاشارة إلى تخويل موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة وفقا للقـرار رقـم )

بعض موظفي وزارة التجارة والصناعة صفة ممموري الضبا القضـائي حيـث نصـت المـادة الاولـى 

مالاهما صــفة مــمموري الضــبا القضــائي فــي أنــه يكــون لمــوظفي وزارة التجــارة والصــناعة التاليــة أســ

لســـنة  19و 1972لســـنة  12ضـــبا وإثبـــات الجـــرائم التـــي تقـــع بالمُخالفـــة لأحكـــام القـــوانين ارقـــام 

                                  

 67.74علي بو لحية بن بوخميس، المرجع السابق، ص 
 75. 426 – 425محمود خلر، المرجع السابق، ص أحمد محمد 



  

   

45 

 

ـــة المســـتهلك و تعديلاتـــه ، المُشـــار إليهـــا والقـــرارات المُنفـــذه  2008لســـنة  8و 2006 بشـــمن حماي

 76لها"

 

 المبحث الثالث 

 المستهلك  التزامات المزود  )المورد( تجاه

نتنــاول فــي هــذا المبحــث التزامــات المــزود والتــي تعــرّض لهــا قــانون حمايــة المســتهلك رقــم 

، والتي تمّ تقسيمها إلى ثلاثة التزامات رئيسية  نتناول أولهـا فـي المطلـب الأول، 2008( لسنة 8)

ي وهــو التــزام المــورد بــمن يحصـــل المســتهك علــى ســلع وخـــدمات مطابقــة للمواصــفات، ونتنــاول فـــ

 المطلب الثاني إلتزامات المورد بتقديم الحماية الفنية والمهنية للمستهلك. 

 المطلب الأول 

حق المستهلك في الحصول على السلع والخدمات المُطابقة 

 للمواصفات

تناولنــا فيمــا ســبق حــقّ المســتهلك فــي الاختيــار الحــرّ للســلع والخــدمات التــي تتــوافر فيهــا 

فات. والواقــع أنّ هــذه الحمايــة ســتكون قاصــرة مــا لــم يَتْبِــع المشــرع شــروم الجــودة المطابقــة للمواصــ

ــــى هــــذه الســــلع والمتجــــات مُطابقــــةي للشــــروم  ــــك بحمايــــة أخــــرض تضــــمن حصــــول المســــتهلك عل ذل

                                  
 .م بتخويل بعض موظفي وزارة التجارة والصناعة صفة مأموري الضبط القضائي2019( لسنة 180قرار رقم )(  76
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والمواصفات المقرّرة، وفي ذلك يسعى المشرع إلى مُعاقبة الغش والتدليس في المُعاملات أييا كانت 

 .77لأمر بالسلع والمواصفات أو بوسائل الدعاية والترويج لهاأشكاله وأبعاده، وسواء تعلّق ا

والمواصفات القياسية هي: الوثيقة المعتمدة التي يتمّ إعدادها باتباع أساليب التقييس في مجال مَا، 

 .78كما أنّها تشمل مجموع الاشتراطات التي يجب توافرها في السلعة أو المادة

تجـات دفـع المسـتهلك إلـى الاعتمـاد علـى المُنتجـات إنّ التطوّر المُعاصر للصـناعات والمن

المصنوعة، وأصبحت هذه المنتجات أمرا أساسيا في حياتـه، ويكشـر اسـتمرار التطـور عـن التزايـد 

في الاعتماد على هذه المنتجات. ووِحُكم تنوّع المنتجات وتعدّد منتجيها، واختلاف مستوض الجـودة 

مســتهلك بكنههــا الأمــر الــذي يبــين منــه مــدض حاجتــه وســلامة مواصــفاتها، فضــلاي عــن عــدم علــم ال

للحماية لدرء مخاطرها الصحية والاقتصـادية. ولـذا بـدأ المشـرع بإصـدار القـوانين، وهـي ذات صـلة 

وثيقــة بالمســتهلك الــذي يســعى للحصــول علــى الســلع والخــدمات التــي يرغــب فــي اقتنائهــا بمفضــل 

ســـتهلاكية والخـــدمات والمـــواد الأخـــرض مطابقـــة المواصـــفات، وهـــذا يتطلّـــب التمكـــد مـــن أنّ الســـلع الا

لمواصــفاتها القياســية المعتمــدة، وهــذه مــن أهــمّ الواجبــات الملقــاة علــى عــاتق م سّســات المواصــفات 

 .79والمقاييس

 2008( لســنة 8( مــن قــانون حمايــة المســتهلك القطــري رقــم)5)وفــي ذلــك نصــت المــادة 

ها أو إبـدالها أو إصـلاحها بـدون مقابـل فـي حـال على أنه "يلتزم المزود بإرجاع السلعة مع رد قيمت

اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو الغرض الذي تـم التعاقـد 

 عليها من أجله".

                                  
 .138ص  –المرجع السابق  –عبد المنعم موسى إبراهيم   77
 .139ص –المرجع السابق  –عبد المنعم موسى إبراهيم   78
 .139ص –المرجع السابق  –سى إبراهيم عبد المنعم مو   79
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و يتّضح من هذا النص، مدض حرص المشرع على أنْ يستلم المستهلك سلعة مطابقة للموصافات 

قي التزاما على عاتق المزود بمن يقوم بإرجاع السلعة التي اشتراها القياسية المقررة، حيث أنه يُل

المستهلك مع رد قيمتها إليه، وأجاز للمزود بمن يقوم بدلا من ذلك باستبدال السلعة بسلعة أخرض 

 مطابقة للمواصفات.

( مــن ذات 6ولــم يكتفــي المشــرع بهــذا الالتــزام فقــا، بــل حظــر علــى المــزود طبقــا للمــادة )

بيع أو عرض أو تقـديم أو التـرويج أو الإعـلان عـن أي سـلع تكـون مغشوشـة أو فاسـدة.  القانون "

وتعتبـر الســلعة مغشوشــة أو فاســدة، إذا كانــت غيـر مطابقــة للمواصــفات القياســية المقــررة أو كانــت 

 غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها."

غشوشة أو فاسدة، لمجرد كونها غير ويتّضح من خلال هذا النص، أنّ المشرع اعتبر السلعة م

مطابقة للمواصفات القياسية المقررة. ووناء عليه، حظر على المزود بيع هذه السلع أو عرضها 

أو تقديمها أو الترويج أو الإعلان عنها. وفي حال قيامه ببيعها، فإنّ المشرع أعطى للمستهلك 

عة، وذلك إذا شاب السلعة أيّ عيب سواء الحقّ في استبدال أو إعادة واسترداد قيمة السلعة المبا

في الصناعة أو في المناولة أو في التخزين. ووذلك أنهى القانون العُرف المستقر في المعاملات 

التجارية والذي جعل البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، ولكنّ هذا الحقّ مشروم وليس مطلقا 

علّق بعيب في البضاعة أو عدم مطابقتها حيث يتعيّن أن يكون لطلب الرد سببا موضوعيا يت

 .80للمواصفات القياسية

وقد قرّرت محكمة التمييز القطرية في حكم لها بمنه " حيث إنه عن دفاع الطـاعنين بعـدم 

بيع وتداول دواجن مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاخ، فـإن الثابـت مـن نـص المـادة الأولـى مـن 

                                  
 .34ص  –دار الجامعيين للطباعة التجليد  –شرح قانون حماية المستهلك  –محمد على سكيكر  80



  

   

48 

 

مراقبة الأغذية ا دمية أن تداول الأغذية يشـمل عمليـة  بشمن تنظيم 1990( لسنة 8القانون رقم )

تحضــير الأغذيــة أو تصــنيعها أو تعبئتهــا أو طرحهــا للبيــع، وكــان البــين مــن أقــوال المتهمــين أنهــم 

يقومون بتجهيز الدواجن وتعبئتها وتغليفها ووضع تاريخ الصلاحية عليها، ثـم تقـوم الشـركة ببيعهـا 

تهلك، فإن دفاعهم في هذا الشـمن لا يكـون سـديداي، وحيـث إنـه عـن للمحلات التي تقوم ببيعها للمس

دفاع المتهمين بمن الدجاج غير مغشوش وصالح للاستهلاخ ا دمي، فهـو مـردود أيضـاي، ذلـك أن 

المقــرر عمــلاي بــنص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الرابعــة مــن القــانون ســالر الــذكر أن الأغذيــة تعتبــر 

ة للاسـتهلاخ إذا انتهـت مـدة صـلاحيتها للاسـتعمال، كمـا أن المقـرر فاسدة أو تالفة أو غير صالح

بشمن حماية المستهلك، أن السلعة تعتبـر  2008( لسنة 8عملاي بالمادة السادسة من القانون رقم )

مغشوشـــة أو فاســـدة إذا كانـــت غيـــر مطابقـــة للمواصـــفات القياســـية المقـــررة أو كانـــت غيـــر صـــالحة 

حيتها، وأن الثابــت مــن أقــوال المــتهم الأول والشــاهدين... و... أن للاســتعمال أو انتهــت فتــرة صــلا

الدواجن غير مطابقة للمواصفات ومنتهية الصلاحية، فإن دفاع المتهمـين فـي هـذا الشـمن يضـحى 

 .81غير سديد خليقاي بالرفض

 المطلب الثاني

 التزام المزود بالمواصفات الفنية والمهنية 

نشـام البشـري إغـراءي لمـا فيهـا مـن أروـاح عاليـة، حيـث قيـل تُعتبر التجارة من أكثـر وجـوه ال 

إنّ " تســـعة أعشـــار الـــرزق فـــي التجـــارة". وضـــمن هـــذا الســـياق،فإنّ المجـــال واســـع لأنـــواع الاحتيـــال 
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والغــش فــي تــرويج الســلع والخــدمات، وإخفــاء العيــوب وغــش المســتهلكين. إنّ مثــل هــذه الظــروف 

لغلــا الــذي يُلحــق بــه الضــرر جــرّاء اقتنائــه لســلعة أو تُمثّــل أرضــيّة خصــبة لوُقــوع المســتهلك فــي ا

انتفاعه بخدمة معينة على أساس توافر صفات مُحدّدة فيها، ذلك أنّه لو كان يعلم بعدم توافر مثل 

 .82هذه الصفات فيها لما أقبل على إقتنائها بل لإقتنى غيرها 

 -وومســـلوب فنـــيبطريقـــة غيـــر مباشـــرة -بـــذا، فإنّنـــا نلحـــ  أنّ المشـــرع القطـــري قـــد ضـــمن 

المســتهلك عنــد إبــداء رغبتـــه فــي اقتنــاء ســلعة، مـــن خــلال ســنّ قــوانين تجاريـــة لهــا صــلة بالتبـــادل 

 التجاري أو السلعي وجمهور المستهلكين، وهي :

 قانون العلامات والبيانات التجارية.  -1

 قانون المواصفات والمقاييس. -2

 قانون قمع الغش في المعاملات التجارية.  -3

ر إلـــى اســـتعمال طـــرق التـــدليس والغـــش، وإذاعـــة أمـــور مغـــايرة للحقيقـــة بهـــدف وقـــد يلجـــم التجـــا

تسـويق بضــائعهم وخــدماتهم، ممّــا يــ دي إلــى الإضـرار بالمســتهلك، وتفاديــا لمثــل هــذه الأمــور، 

فقد قرّر المشرع القطري حماية المستهلك من الناحية الفنيـة حـين ألـزم المـورد عنـد عـرض أيّ 

علــى غلافهــا أو عبوتهــا ووشــكل واضــح بيانــات مُعينــة، كمــا جــاء فــي ســلعة للتــدالول أنْ يُبــيّن 

"يلتــزم المــزود لــدض  :( مــن قــانون حمايــة المســتهلك القطــري التــي نصّــت علــى التــالي7المــادة )

عــــرض أي ســــلعة للتــــداول أن يبــــين علــــى غلافهــــا أو عبوتهــــا، ووشــــكل واضــــح، نــــوع الســــلعة 
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بهـــا، وذلـــك علـــى النحـــو الـــذي تحـــدّده اللائحـــة  وطبيعتهـــا ومكوناتهـــا، وكافـــة البيانـــات المتعلقـــة

 التنفيذية لهذا القانون." 

ولــم يكتــر المشــرع بــذلك، بــل ألــزم المــزود فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة أنّــه فــي "حالــة إذا كــان 

 استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر.

نهــا أو عرضــها بمســلوب يحتــوي علــى ويحظــر علــى المــزود وصــر الســلعة أو الإعــلان ع

 بيانات كاذبة أو خادعة".

أما عن حماية المستهلك من الناحية المهنية، فلم تقر الحماية للمستهلك عنـد الحـدّ الـذي  

كرّسه قانون حماية المستهلك، بل إنّ القوانين التجارية الأخرض تضمّنت تنصيصات علـى ضـرورة 

اه والمـواد الغذائيـة والأدويـة الطبيـة بمفضـل المواصـفات حماية المستهلك تضمن حصوله على الميـ

والأسعار بعيـدا عـن منطـق الاحتكـار والاسـتغلال والغـش فـي المواصـفات والأسـعار، وذلـك بهـدف 

توفير الحماية الصحية والاقتصادية للمستهلك والاقتصاد الوطني مـن تـرويج وويـع الأدويـة الطبيـة 

ـا لهــذا المسـعى أصـدر المشــرع  والمستحضـرات الصـيدلية، وويـع المعــادن الثمينـة، والأغذيـة. وتحقيقي

 القطري القوانين ا تية: 

 قانون تسعير الأدوية الطبية والمستحضرات الصيدلية ومراقبة أسعارها.   -1

 قانون الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها.  -2

 قانون مراقبة الأغذية ا دمية.  -3

( في المادة الثانية، على أنه " يحظر  1990/  8 دمية رقم ) حيث نصّ قانون مراقبة الأغذية ا

 تداول الأغذية في الأحوال ا تية : 
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ـــانون   -1 إذا كانـــت مخالفـــة للمواصـــفات القياســـية المبينـــة فـــي اللـــوائح والقـــرارات المنفـــذة لهـــذا الق

 والقوانين الأخرض ذات الصلة. 

  ة بصحة الِإنسان أو فاسدة أو تالفة.إذا كانت غير صالحة للِإستهلاخ ا دمي أو ضار -2

 إذا وقع بها غش بمي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها. -4

وقـــد قـــرّرت محكمـــة التمييـــز بهـــذا الشـــمن أنـــه " لمـــا كـــان ذلـــك، وكانـــت المـــادة الرابعـــة مـــن 

بشــمن تنظــيم مراقبــة الأغذيــة ا دميــة، تــنص علــى أن: "تعتبــر  1990( لســنة 8القــانون رقــم )

 غذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاخ في الأحوال ا تية:الأ

إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاي للتاريخ الثابت في البيان المدون على  -2... -1

 بطاقتها الإعلامية.

إذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو عينتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو  -3

 وانية.مخلفات حي

..."، وكان مفاد ذلك النص أن المشرع اعتبر الأغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاخ ا دمي -4

إذا تــوافرت إحــدض تلــك الحــالات، وإذ كــان البــين مــن الاطــلاع علــى المفــردات المضــمومة تحقيقــاي 

بهــا التـي يعمــل  –لوجـه الطعــن أن تقريـر متابعــة يـوم الحــدث بمقصـب الشــركة... لإنتـاج الــدواجن 

 20/8/2009، 19الصادر من بلدية الخور عـن تفتـيش تلـك الشـركة بتـاريخ  -المطعون ضدهم 

ووجـود حشـرات ميتـة علـى  16/8/2009أنه تبين وجود دجاج فـي أطبـاق منتهيـة الصـلاحية فـي 

بعــض الــدجاج المتواجــد بالصــناديق البلاســتيكية وهــي غيــر مغطــاة وغيــر مــدون عليــه أي بيانــات 
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حة كريهة، كما أن الثابت من أقوال... مساعد مدير بلدية الخور للشئون الصحية وتنبعث منها رائ

ــــد  27/12/2009بمحضــــر جلســــة  ــــر منتهــــي الصــــلاحية، وســــاح وأعي أن المخالفــــات دجــــاج كثي

تجميـده، ومخالفــة الاشـتراطات الصــحية، وأن الثابــت مـن أقــوال الطبيــب البيطـري... بــذات الجلســة 

منتهيــــة الصــــلاحية وغيــــر مطابقــــة للمواصــــفات، وكــــان الحكــــم  وجــــود كميــــات كبيــــرة مــــن الــــدجاج

المطعون فيه قد ذهـب إلـى تبرئـة المطعـون ضـدهم مـن التهمتـين الأولـى والثانيـة اسـتناداي إلـى عـدم 

توافر الدليل عليهما وأن تقريـر المختبـر انتهـى إلـى أن العينـة صـالحة للاسـتهلاخ ا دمـي دون أن 

لضــبا الصــادر مــن بلديــة الخــور وأقــوال كــل مــن... مســاعد يمحــص الــدليل المســتمد مــن تقريــر ا

مــدير بلديــة الخــور والطبيــب البيطــري... مــن وجــود كميــات مــن الــدجاج منتهيــة الصــلاحية وأخــرض 

عليها حشرات ميتة وغير مطابقة للمواصفات وأثر ذلك في مسئولية المطعون ضدهم طبقـاي للمـادة 

ر البيــان بمــا ينبــئ عــن عــدم إلمــام المحكمــة بهــذه ســال 1990( لســنة 8الرابعــة مــن القــانون رقــم )

الأدلـة إلمامـاي يـ دي إلـى تعـرف الحقيقـة فـي شــمن واقعـة الاتهـام ومـدض ثبوتهـا بهـذه الأدلـة ويكشــر 

عن قيام المحكمة بواجبها في الترجيح بين أدلة الثبوت والنفي بمـا يـ دي إلـى النتيجـة التـي انتهـت 

مــن الخطــم فــي تطبيــق القــانون معيبــاي بالقصــور بالتســبيب إليهــا، فــإن حكمهــا يكــون فــوق مــا شــابه 

 .83الذي يبطله ويوجب تمييزه والإعادة."

فــي شــمن الرقابــة علــى المعــادن الثمينــة وفحصــها ودمغهــا 1978( لســنة 4أمـا قــانون رقــم )

فقـــد نصـــت المـــادة الثانيـــة منـــه، علـــى أنـــه " لا يجـــوز بيـــع المشـــغولات الذهبيـــة أو الفضـــية أو 

أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بدمغة حكومـة قطـر البلاتينية، 

أو بدمغــة إحـــدض الحكومـــات الأجنبيـــة المعتـــرف بصــحتها بقـــرار مـــن وزيـــر الاقتصـــاد والتجـــارة 
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بشـــرم أن تعامـــل تلـــك الحكومـــات دولـــة قطـــر بالمثـــل. ويصـــدر وزيـــر الاقتصـــاد والتجـــارة قـــراراي 

 قطر التي تستعمل في تنفيذ القانون. " بتحديد علامات دمغة حكومة

كمــا نصّــت المــادة الثالثــة مــن ذات القــانون، علــى أنــه "لا يجــوز بيــع ســبائك مــن المعــادن 

الثمينة أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيـع، إلا إذا كانـت مرقومـة بمرقـام تبـين 

ونـــة بـــالختم الخـــاص بقســـم دمـــ  نســـبة المعـــدن النقـــي الـــذي تحتـــوي عليـــه بـــالأجزاء الألفيـــة مقر 

المصــوغات وخــتم آخــر عليــه كلمــة ذهــب أو فضــة أو بلاتــين وخــتم ثالــث عليــه الحــرف الــدال 

 على التاريخ. " 

بشــــمن نظــــام تســــعير الأدويــــة الطبيــــة ومستحضــــرات  1990( لســــنة 7أمــــا القــــانون رقــــم )

زارة الصـحة العامـة فقد نـصّ فـي المـادة الثانيـة علـى أنْ "تخـتص و  ،الصيدلية ومراقبة الأسعار

ـــين  ـــة والمستحضـــرات الصـــيدلية ومراقبتهـــا علـــى النحـــو المب دون غيرهـــا بتحديـــد أســـعار الأدوي

 بمحكام هذا القانون."

كمــا نــصّ فــي المــادة الثالثــة علــى أنْ " تشــكل بــالوزارة لجنــة دائمــة لتحديــد أســعار الأدويــة 

ــــوزير قــــ ــــداولها، ويصــــدر مــــن ال ــــد والمستحضــــرات الصــــيدلية المســــموح بت رار بتشــــكيلها وتحدي

اختصاصاتها وونظام العمل بها. ويحدد القـرار الشـروم والبيانـات والمسـتندات الواجـب توافرهـا 

 لتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية." 

وألـــزم القـــانون وفقـــا للمـــادة الســـابعة منـــه " شـــركات الأدويـــة المســـجلة بالدولـــة وفـــق أحكـــام 

بطبـــع ســـعر البيـــع للجمهـــور لكـــل دواء أو مستحضـــر صـــيدلي  1986( لســـنة 1القـــانون رقـــم )



  

   

54 

 

علــى الغــلاف الخــارجي بــاللغتين العرويــة والِإنجليزيــة ووخــا واضــح، ويمكــن الإستعاضــة عــن 

 الطبع بتثبيت ملصق يحمل نفس البيانات.

 

 المطلب الثالث 

 التزام المزود بضمانات حماية المستهلك  

ديــــد مـــن الضـــمانات هـــدفها الـــرئيس حمايــــة تضـــمّن قـــانون حمايـــة المســـتهلك القطـــري الع

 المستهلك، وهي تُشكّل في ذاتها إلتزامات على عاتق المزود. وهذه الضمانات، هي ا تية : 

 الالتزام بتدوين السعروتسليم فاتورة مؤرخة بها بيانات السلعة :  -1

الســعر  ( مــن القــانون لـدض عــرض أي ســلعة للتـداول بتــدوين8يلتـزم المــزود  طبقــا للمـادة ) 

عليها بشكل ظاهر، أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكـان عـرض السـلعة. وللمسـتهلك الحـقّ فـي 

الحصـــول علـــى فـــاتورة م رخـــة تتضـــمّن تحديـــد نـــوع الســـلعة وســـعرها وكميتهـــا، وأيّ بيانـــات أخـــرض 

 تحدّدها اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك. 

د بعـــض الســـلع التـــي يكفـــي فـــي الإعـــلان عـــن ويجـــوز بقـــرار مـــن الإدارة المختصّـــة تحديـــ 

 " 84أسعارها أن يتيح المزود للمستهلك إمكانية معرفة أسعارها بطريقة واضحة ومحددة.

                                  
 من قانون حماية المستهلك  8المادة  84
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وهذا النص كما هو واضح، يضع التزامـا علـى المـورد بتـدوين السـعر المقـرّر للسـلعة علـى غلافهـا 

الســلعة بمحلــه التجــاري. أو علــى عبوتهــا، أو الإعــلان عــن الســعر بشــكل بــارز فــي مكــان عــرض 

كمــا يضــع أيضــا التزامــا آخــر علــى عــاتق المــزود بــمن يحــرّر فــاتورة للمســتهلك متضــمنة التــاريخ،    

وتحديد نوع السلعة، والكمية التي اشتراها المستهلك، وأيّة بيانـات أخـرض تُحـدّدها اللائحـة التنفيذيـة، 

طلبهـــا فلـــيس عــــل المـــورد إثــــم فـــي عــــدم إذا طلـــب المســـتهلك الفــــاتورة أم لـــم يطلبهــــا، أمـــا إذا لــــم ي

 85تقديمها.

التةةزام المةةورد بتقةةديم الضةةمانات التةةي يقةةدمها المنةةتج أو الموكةةل للسةةلعة محةةل  -2

 الوكالة :   

أكّــد المشــرع علــى ضــرورة حُصــول المســتهلك علــى كامــل حقوقــه غيــر منتقصــة مــن قبــل  

القطـري، علـى أنـه " مـع مراعـاة  المزود، حيث نصّ في المادة التاسعة من قانون حمايـة المسـتهلك

بشمن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، يلتزم كل وكيل تجاري  2002( لسنة 8أحكام القانون رقم )

أو موزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة. فـإذا اسـتغرق 

ة تجـاوز خمسـة عشـر يومـاي، التـزم الوكيـل تنفيذ الضمانات المنصوص عليها فـي الفقـرة السـابقة مـد

التجــاري أو المــوزع بتــوفير ســلعة مماثلــة للمســتهلك يســتخدمها دون مقابــل إلــى أن يــتم تنفيــذ تلــك 

 الضمانات." 

وطبقا لهذا النصّ فإنّ كل وكيل تجاري أو موزع لسلعة يجب عليه تنفيذ جميع الضمانات  

 التي يقدمها منتج السلعة أو الوكيل. 

                                  
 .28ص –دار الجامعيين للطباعة والتجليد  –شرح قانون حماية المستهلك  -محمد على سكيكر  85
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بيـــع الأجهـــزة الكهروائيـــة والمنزليـــة يتلقـــى المشـــتري مـــع الســـلعة شـــهادة ضـــمان يلتـــزم ففـــي  

بموجبها المنتج أو البائع بإصلاح الجهاز، أو استبدال الأجزاء التالفـة فيـه بـدون مقابـل خـلال فتـرة 

 .86محددة ) سنة مثلا( ووشروم معينة

ن المشـتري مـن الاسـتفادة وقد أخذ المشرع بالاعتبار أنّ هـذا الضـمان قـد يـ دي إلـى حرمـا 

ــا بمنــه فــي حالــة كــون تنفيــذ  مــن الســلعة خــلال فتــرة تنفيــذ الضــمان، فــملقى علــى عــاتق المــزود التزامي

الضمان يتطلب حرمان المشتري من السلعة لمدة أكثر مـن خمسـة عشـر يومـا، فإنـه يتوجّـب علـى 

ن أيّ مقابل إلى حين قيامه الموزع أو الوكيل التجاري توفير سلعة مماثلة للمستهلك يستخدمها بدو 

 بتسليمه السلعة الخاصة به. 

لسـنة  8وقد قرّرت محكمة التمييز في حكم لها أنه " وكانت اللائحة التنفيذية للقانون رقـم 

، 2012( لسنة 68بشمن حماية المستهلك الصادرة بقرار وزير الأعمال والتجارة رقم ) 2008

هو إقرار صادر من المزود أو ممـن ينـوب عنـه قد نصت في المادة الأولى على أن الضمان 

قانوناي بخلو السـلعة أو الخدمـة موضـوع الضـمان مـن العيـوب ومطابقتهـا لكـل مـن المواصـفات 

القياسية المقررة والشروم المتعلقة بالصحة والسلامة، وتعهده باستبدال السلعة أو إصـلاح أي 

ـــرة محـــددة، كمـــ ـــديم الخدمـــة خـــلال فت ( مـــن ذات 12ا نصـــت المـــادة )عيـــب بهـــا، أو إعـــادة تق

اللائحة على أن يضمن المزود جودة السلعة وتوفر المواصفات المعلن عنها أو المتفق عليها 

مع المستهلك كما يضمن العيوب الخفية التي تنقص من قيمة السلعة أو تجعلها غير صالحة 

لمــزود والمســتهلك، للاســتعمال فيمــا أعــدت لــه وفقــاي لطبيعتهــا أو لأحكــام الاتفــاق المبــرم بــين ا

وعلــى المــزود تــوفير خــدمات مــا بعــد البيــع بمــا فــي ذلــك تــوفير قطــع الغيــار والصــيانة للســلع 
                                  

 . 105، ص 101، بند 1983ضمان العيوب الخفية في بيوع السيارات، المطبعة العروية الحديثة،  د. أحمد شوقي عبد الرحمن، 86



  

   

57 

 

( 13المعمــرة لفتــرة تتناســب وطبيعــة الســلعة علــى ألا تقــل عــن ثــلاث ســنوات. ونصــت المــادة )

 منها أنه فيما لم يرد بشمنه نص خاص تكـون فتـرة الضـمان للخـدمات وفئـات السـلع التـي تقـدم

اسـم  -1للمستهلك من المزود حسب بنود العقد المبرم بينهما على أن يتضـمن البنـود التاليـة: 

 -5.... -4فتـــرة الضـــمان.  -3تـــاريخ شـــراء الســـلعة.  -2المحـــل التجـــاري وويانـــات المـــزود. 

بيــــان التزامــــات  -6بيــــان إذا كــــان الضــــمان يشــــمل جميــــع أجــــزاء الســــلعة وأجــــرة الإصــــلاح. 

ود الضــمان. لمــا كــان ذلــك، وكــان الحكــم المطعــون فيــه لــم يبــين واقعــة المســتهلك بمقتضــى بنــ

الدعوض بياناي كافياي تتحقق به الأركان القانونية للجريمة التي دانه بها ولم يسـتظهر مـا إذا كـان 

وفقــاي لمــا جــاء باللائحــة  -المجنــي عليــه قــد حصــل مــن المــزود علــى إقــرار بالضــمان لســيارته

ومصـدره ومدتـه وشـروطه وكيفيـة  -على النحو المتقـدم 2008( لسنة 8التنفيذية للقانون رقم )

ـــذه والعيـــوب التـــي يضـــمنها ومـــا إذا كـــان قـــد حصـــل مـــن الشـــركة البائعـــة... علـــى إقـــرار  تنفي

بالضمان الدولي يشـمل العيـب الـذي ظهـر فـي سـيارته ويلتـزم بتنفيـذه وكـلاء الشـركة المصـنعة 

ضــمانه علــى الشــركة المصــنعة والبائعــة دون ومــن بيــنهم الطاعنــة أم أن هــذا العيــب يقتصــر 

غيرهمـــا مـــن الـــوكلاء، وهـــو مـــا كـــان يقتضـــي مـــن المحكمـــة أن تجـــري تحقيقـــاي فـــي هـــذا الشـــمن 

تســتجلي بــه حقيقــة الأمــر ومــدض مســئولية الطاعنــة، ممــا يعيــب الحكــم بالقصــور فــي التســبيب 

 87".ي أوجه الطعنوالفساد في الاستدلال مما يوجب تمييزه والإعادة بغير حاجة لبحث باق

 التزام المورد بعدم الاحتكار :  -3

                                  
 ]تمييز الحكم والإحالة[. 19-12-2016قضائية بتاريخ  2016لسنة  145الطعن رقم  -الأحكام الجنائية  -محكمة التمييز  87
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يُقصـــد بالاحتكـــار فـــي مجـــال حمايـــة المســـتهلك انفـــراد شـــخص أو عـــدة أشـــخاص بالقيـــام 

بنشـــام اقتصـــادي معـــين، ســـواء فـــي البيـــع أو الســـيطرة علـــى إنتـــاج ســـلعة مـــا، أو عرضـــها أو 

على نحو ي دي إلى الإضرار  توزيعها دون منافسة، وكذلك الانفراد بمداء خدمة معينة مطلووة

 88بالإقتصاد والمستهلكين والمنتفعين بالخدمة، ومن ثم المستهلكين

و قــد حــرص المشــرع فــي  قــانون حمايــة المســتهلك القطــري علــى منــع الاحتكــار كمحــد الضــمانات 

( من القانون على أنه " مع مراعاة أحكام القانون رقم 10الهامة للمستهلك، حيث نصّ في المادة )

بشمن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لا يجوز للمزود أن يخفي  2006( لسنة 19)

أي سـلعة أو يمتنــع عــن بيعهـا بقصــد الــتحكم فـي ســعر الســوق، أو أن يفـرض شــراء كميــات معينــة 

 منها، أو شراء سلعة أخرض معها، أو أن يتقاضى ثمناي أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه".

مــن خــلال الـنص الســابق عــدم جــواز بعـض التصــرفات التــي قـد يقــوم بهــا المــزود ويتّضـح 

بهدف الاحتكارمن قبيل إخفاء السلعة، أو الامتناع عن بيعها بقصد التحكم في سـعر السـوق، 

أو أن يفرض المزود على المستهلك شراء كمية معينـة منهـا، أو يلـزم المسـتهلك بشـراء السـلعة 

 ى ثمنا أعلى من الثمن المُعلن عنه. مع سلعة أخرض، أو أن يتقاض

  الالتزام بتحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها-4

يُعــالج المشــرع فــي هــذه الحالــة أنّ مــا يحصــل عليــه المســتهلك خدمــة ولــيس ســلعة ماديــة،  

دمـة التـي ( بـمن يُحـدّد بطريقـة واضـحة بيانـات الخ11حيث ألزم القانون المزود وفقـا لـنص المـادة )

 يُقدّمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها. 

                                  
 . 85، ص 1985قاهرة، د. أحمد أبو إسماعيل، أصول الاقتصاد، دار النهضة العروية، ال 88
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وأوجب على المزود أن يلتزم بضمان الخدمـة التـي قـام بهـا خـلال فتـرة زمنيـة تتناسـب مـع  

 طبيعة تلك الخدمة. 

وأوجب علـى المـزود بالخدمـة أن يُعيـد  المبلـ  الـذي دفعـه متلقـي الخدمـة، أو بمدائهـا مـرة   

 ل عدم قيامه بالخدمة على الوجة الصحيح. أخرض على الوجه الصحيح في حا

 الالتزام بالأصلاح أو الصيانة أو الخدمة بعد البيع :  -5

( مـــن قـــانون حمايـــة المســـتهلك المـــزوّد بتضـــمين عقـــوده مبـــدأ الالتـــزام 12ألزمـــت المـــادة ) 

بالإصلاح أو الصيانة أو الخدمـة بعـد البيـع، ووإرجـاع السـلعة خـلال فتـرة زمنيـة معينـة مـن ظهـور 

 يب فيها.ع

 الالتزام بضمان مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات القياسية :  -6

( مــن القــانون، مطابقــة الســلعة أو الخدمــة التــي يــزوّد بهــا 13يضــمن المــزود حســب نــص المــادة )

المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها، كما يُسمل عن عدم التقيّد بالشروم المتعلقـة 

 ة والسلامة.بالصحة العام

 

 

الالتةةزام فةةور اكتشةةاف عيةةب فةةي السةةةلعة أو الخدمةةة بةةالإبلا  عةةن  لةةك للجهةةةة  -7

 المختصة : 

( من القانون  فور اكتشافه لعيب فـي السـلعة أو الخدمـة مـن 14يلتزم المزود وفقا للمادة )

 شمنه الإضرار بالمستهلك لدض استعمال السلعة أو الانتفاع بالخدمـة أن يبلـ  الجهـة المختصـة
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بالوزارة والمستهلك بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها، ووسحب السلع المعيبة مـن السـوق 

 فوراي، والإعلان عن ذلك وفقاي لما تحدّده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 الالتزام في حالة البيع بالتقسيط : -8

لــة بيــع الســلعة، أو تقــديم ( مــن القــانون علــى أن يلتــزم المــزود فــي حا15نــصّ المشــرع فــي المــادة )

 الخدمة بالتقسيا وقبل التعاقد بتقديم البيانات التالية للمستهلك:

 سعر بيع السلعة أو تقديم الخدمة نقداي. - 1

 سعر بيع السلعة أو تقديم الخدمة بالتقسيا. -2

 مدد التقسيا الممكنة. -3

 عدد الأقسام عن كل مدة، وقيمة كلّ قسا.  -4

 الية للبيع بالتقسيا.التكلفة الإجم  -5

 المبل  المتعين دفعه مقدماي إن وجد.  -6

وقــد ألقــت هــذه المــادة علــى عــاتق المــزود فــي حالــة القيــام بــالبيع بالتقســيا أو تقــديم خدمــة  

فعليــه قبــل أن يقــوم بتقــديم بعــض  -وهــو مــن صــور البيــع المنتشــرة فــي هــذا العصــر-بالتقســيا  

ــم  -ق الرضــا بالتعاقــد بشــكل تــام للمســتهلكو ذلــك حتــى يتحقــ-البيانــات للمســتهلك   يجــب أن يُعْلِ

المســتهلك بتفاصــيل البيــع بالتقســـيا لاحتمــال أن تكــون بعــض التفاصـــيل خافيــة عنــه، لــذا أوجـــب 

المشرع على المزود عرض جميع بيانات البيع بالتقسيا على المشتري، حتى يكون على بيّنة من 

 الإحجام على هذا النوع من التعاقد. أمره، ويُقدّر بمُنتهى الحرية الإقدام أو 

 المبحث الرابع 
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 السياسة العقابية والإجرائية في حماية المستهلك 

نتناول في هذا المبحث السياسة العقابية لجرائم حماية المستهلك في المطلب الاول، ونتناول في 

 :المطلب الثاني الصلح في جرائم حماية المستهلك، وذلك على النحو التالي

 طلب الأول الم

 السياسة العقابية لجرائم حماية المستهلك 

نصّ المشرع في قانون حماية المستهلك القطري على عقووة عامة على كلّ من يُخالر أحكام 

( على أنه " مع  عدم الإخلال بمية عقووة أشد ينص 18هذا القانون، حيث نصّ في المادة )

سنتين ووالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 

ريال ولا تجاوز خمسين ألر ريال أو بإحدض هاتين العقووتين، كل من خالر أي حكم من 

 الأحكام المنصوص عليها في مواد الفصل الثالث من هذا القانون." 

فقد قرّر المشرع إعفاء المعلن من المس ولية في  أما عن سياسة الإعفاء من العقاب

ال كانت المعلومات التي قام بالإعلان عنها فنية يتعذر عليه التمكد من صحتها، وفي هذا ح

" ويعفى المعلن من المس ولية متى  :( على التالي18السياق نصت الفقرة الثانية من المادة )

كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية يتعذر عليه التمكد من صحتها، وكان المزود قد أمده 

 ها". ب

فقد شدّد المشرّع العقووة في حالة العود، حيث نصّ أما فيما يتعلق بتشديد العقوبة : 

ا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال  على أنه "وتضاعر العقووة في حالة العود، ويعتبر المتهم عائدي



  

   

62 

 

جميع خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقووة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة.وتعتبر 

 الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود." 

أما فيما يتعلّق بالمزود الذي لم يُنبّه إلى خطورة استعمال السلعة بشكل ظاهر وترتب  

على ذلك حدوث أضرار للمستهلك، فتكون العقووة الغرامة التي لا تقلّ عن خمسة عشر ألر 

 لر ريال. ريال ولا تجاوز مائة أ

 أما عن الاجراءات التحفظية : 

فقد أجاز القانون ضبا المواد المشتبة بها والتحف  عليها بصفة م قتة، حيث  تنصّ  

( على أنه " يجوز في حالة وجود أسباب قوية تحمل على الاعتقاد بمن هناخ مخالفة 25المادة )

مواد المشتبه فيها، والتحف  ( من هذا القانون، ضبا ال6للحظر المنصوص عليه في المادة )

عليها بصفة م قتة لدض صاحب الشمن وتحت مس وليته. وت خذ خمس عينات على الأقل بقصد 

تحليلها. وتوضع كل عينة داخل حرز تسلم اثنتان منها لصاحب الشمن، ويحرر بذلك محضر 

 يحتوي على جميع الإجراءات التي اتخذت.

لتقدم إلى المحكمة المختصة بطلب الإفراج ومع عدم الإخلال بحق صاحب الشمن في ا 

عن البضاعة المتحف  عليها، يفرج عنها بحكم القانون إذا لم يصدر أمر من المحكمة بتمييد 

 التحف  خلال الثلاثين يوماي التالية ليوم الضبا."

( كلّ من يتصرف بمية طريقة من الطُرق في 19وقد عاقب القانون  من خلال نص المادة )

( من هذا القانون، بالحبس مدة لا تجاوز 25لمتحف  عليها المنصوص عليها في المادة )المواد ا

شهرين، أو بالغرامة التي تعادل قيمة البضاعة المتحف  عليها التي تم التصرف فيها على وجه 

 غير مشروع.

 أما فيما يتعلق بالعقوبات الموقعة على الشخص المعنوي :
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(  على أنه " يعاقب المس ول عن الإدارة الفعلية 20فقد نصّ القانون في المادة ) 

للشخص المعنوي المخالر بذات العقووة المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا ثبت علمه 

بالمخالفة، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوعها. ويكون 

اء بما يحكم به من غرامات وتعويضات إذا كانت الشخص المعنوي مس ولاي بالتضامن عن الوف

 المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه.

  : أما عن العقوبات التكميلية

( للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة في إحدض الجرائم 21فقد أجاز القانون في مادة )

بمُصادرة أو إتلاف  -عقووة المقررةفضلاي عن ال -المنصوص عليها في هذا القانون أن تقضي

السلعة موضوع المخالفة والمواد والأدوات المستخدمة في إنتاجها، وإغلاق المحل أو المكان الذي 

وقعت فيه الجريمة مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر، وونشر ملخص الحكم الصادر 

 بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين.

قد قررت محكمة التمييز القطرية في حكم لها بمنه " حيث إنه عن دفاع الطاعنين و 

بعدم بيع وتداول دواجن مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاخ، فإن الثابت من نص المادة الأولى 

بشمن تنظيم مراقبة الأغذية ا دمية أن تداول الأغذية يشمل  1990( لسنة 8من القانون رقم )

غذية أو تصنيعها أو تعبئتها أو طرحها للبيع، وكان البين من أقوال المتهمين عملية تحضير الأ

أنهم يقومون بتجهيز الدواجن وتعبئتها وتغليفها ووضع تاريخ الصلاحية عليها، ثم تقوم الشركة 

ببيعها للمحلات التي تقوم ببيعها للمستهلك، فإن دفاعهم في هذا الشمن لا يكون سديداي، وحيث 

اع المتهمين بمن الدجاج غير مغشوش وصالح للاستهلاخ ا دمي، فهو مردود أيضاي، إنه عن دف

ذلك أن المقرر عملاي بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون سالر الذكر أن الأغذية 

تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاخ إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال، كما أن 
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بشمن حماية المستهلك، أن  2008( لسنة 8عملاي بالمادة السادسة من القانون رقم )المقرر 

السلعة تعتبر مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير 

صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها، وأن الثابت من أقوال المتهم الأول والشاهدين... 

الدواجن غير مطابقة للمواصفات ومنتهية الصلاحية، فإن دفاع المتهمين في هذا الشمن  و... أن

يضحى غير سديد خليقاي بالرفض، وحيث إنه عن دفاع المتهمين بانتفاء القصد الجنائي في حقهم 

فإن الثابت من أقوال المتهمين أنهم قاموا بفرز الدجاج المرتجع وتجميده ثم تسييحه وتقطيعه 

توزيعه على الأسواق بعد وضع تاريخ صلاحية غير حقيقي عليه وأن الدجاج بذلك غير  وإعادة

مطابق للمواصفات وهو ما تستشر منه المحكمة توافر القصد الجنائي في حقهم ويضحى 

دفاعهم في هذا الشمن ولا محل له. وحيث إنه عن دفاعهم بشيوع الاتهام فهو دفاع موضوعي لا 

ل ما دام الرد عليه يستفاد ضمناي من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. يستوجب رداي على استقلا

وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإنه يكون قد وقر في يقين المحكمة أن المتهمين في غضون عام 

2009: 

قاموا ببيع وتداول مواد غذائية )دواجن( مغشوشة وغير صالحة للاستهلاخ ا دمي مع  -1

 علمهم بذلك.

 ببيع وتداول مواد غذائية )دواجن( غير مطابقة للمواصفات.قاموا  -2

 قاموا بتصنيع وتداول مواد غذائية )دواجن( في أماكن لا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية. -3

 قاموا بتسييح مواد غذائية مجمدة )دواجن( وويعها بوصفها أغذية طازجة. -4

 ( من قانون الإجراءات الجنائية.234/2المادة )وهو ما يتعين معه معاقبتهم عملاي بمواد الاتهام و 
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وحيث إنه لما كانت الجرائم التي ارتكبها المتهمون مرتبطة ارتباطاي لا يقبل التجزئة، فإن المحكمـة 

بشـمن تنظـيم  1990( لسـنة 8( مـن القـانون رقـم )24تقضي تبعاي لذلك بمعاقبة المتهمـين بالمـادة )

 89( من قانون العقووات.85الجريمة الأشد عملاي بالمادة )مراقبة الأغذية ا دمية باعتبارها 

 المطلب الثاني 

 إجراءات التصالح في الجرائم الواقعة على المستهلك 

إنّ نظام الصلح الجنائي هو نظام قانوني، ويعنى )نزول الهيئة الاجتماعية عن حقها في     

 الدعوض الجنائية مقابل مبل  التصالح الذي حدده المشرع (. 

والصلح الجنائي لا يُترخ للأفراد تحديده، بل إنّ المشرع هو من يتكفّل بتحديده وويان 

أحكامه، وذلك بنصه على التصالح في مواد المخالفات أو في بعض الجنح التي يعاقب عليها 

 90القانون، وتنقضي بالتصالح الدعوض الجنائية بدفع مبل  التصالح. 

اية المستهلك على التصالح في الجرائم المرتكبة ( من قانون حم22وقد نصت المادة )

بالمخالفة لأحكام القانون، حيث أجازت  للوزير أو من يفوضه التصالح في أيّ من الجرائم 

المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوض الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها 

مثلي الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز مثلي الحد  بحكم نهائي، وذلك مقابل أداء مبل  لا يقل عن

 الأقصى. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوض الجنائية."

                                  
]تمييز الحكم والتصدي  05-03-2012قضائية بتاريخ  2012لسنة  15الطعن رقم  -الأحكام الجنائية  -محكمة التمييز  89

 للموضوع[.
 . 12ص  –القاهرة  – 2002 –دار الكتب القانونية  –الوجيز في الصلح والتصالح  –المستشار / عمرو عيسى الفقي  90



  

   

66 

 

وجدير بالذكر أنّ القانون أوجب تصحيح الأوضاع للمزود المخالر، حيث نصّت المادة  

الأوضاع بما ( على أنه " تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الفئات والمدد اللازمة لتصحيح 26)

يتلاءم وأحكام هذا القانون.وللوزير في حالة عدم تصحيح الأوضاع بعد انقضاء المدة المحددة 

وقر المنشمة عن مزاولة نشاطها مدة لا تجاوز عشرة أيام ورفع الأمر إلى المحكمة بشمن غلق 

 المنشمة والتصرف في السلع موضوع المخالفة."

ة المستهلك هي من جرائم الطلب التي تتقيد فيها و يتضح لنا من ذلك، أنّ جرائم حماي

النيابة العامة في تحريك الدعوض الجنائية من الوزير المختص، والتي يجوز التصالح فيها، وي كد 

( من قانون 295هذا المعنى ما قرّرته محكمة التمييز القطرية بقولها : حيث إن المادة )

ولى ولاية محكمة التمييز بالنسبة للطعون وحددت الإجراءات الجنائية بعد أن بينت فقرتها الأ

تلتزم »إجراءات نظر موضوع الدعوض أمام محكمة الإعادة نصت في فقرتها الثانية على أن 

لما كان ذلك، وكانت «. المحكمة المحال إليها الدعوض بحكم التمييز في المسائل التي فصل فيها

المرفوع من... ضد  2013( لسنة 60ن رقم )لدض نظرها الطع -محكمة التمييز  -هذه المحكمة 

والذي قضى بتمييز الحكم السابق  -وهما ذات الخصمين في الطعن الماثل  -النيابة العامة 

صدروه من محكمة الاستئناف بتاريخ...... وقد خلص هذا الحكم إلى وجوب تحقق المحكمة من 

في تحريك الدعوض الجنائية عن  تفويض وزير الاقتصاد والتجارة لمدير إدارة حماية المستهلك

المار ذكره  2008( لسنة 8( من القانون رقم )22الجريمة محل الطعن إعمالاي لما توجبه المادة )

رداي على الدفع بعدم جواز نظر الدعوض الجنائية لعدم صدور إذن كتابي بذلك من الوزير 

ملة التي فصلت فيها المختص وهو ما كان يوجب على محكمة الإعادة أن تلتزم بتلك المس

محكمة التمييز وأن تمضي في تحقيق كان عليها أن تسلكه بلوغاي إلى غاية الأمر فيه لا أن تعيد 

تمييد الحكم المستمنر الذي تجاهل هذا الدفع وسكت عنه ولم يرد عليه مخالفاي بذلك أحكام 
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رع به الحكم المطعون القانون. ولا يغير من ذلك النظر أو يقدح فيه أو ي ثر في سلامته ما تذ

فيه بما أضافه في أسبابه المكملة من أن تفويض وزير الاقتصاد والتجارة لمرلاوسيه من ذوي 

الاختصاص هو تفويض افتراضي باعتبار أن ولايته ولاية عامة، وهو ما لا يصلح رداي على دفع 

لافتراض وجود  كهذا ي ثر على مسار الدعوض الجنائية فيما يتصل بقبولها من عدمه ولا مجال

بل يجب أن يكون ثبوته فعلياي من الأدلة المستمدة من  -مما تنازع الطاعنة في شمنه  -تفويض 

حقيقة الأوراق إعمالاي لما أوجبته محكمة التمييز، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون 

تمييزه والإعادة. ولا ترض فضلاي عن خطمه في القانون قد شابه الفساد في الاستدلال مما يوجب 

من قانون الإجراءات الجنائية  298/1المحكمة إعمال الرخصة المخولة لها بموجب المادة 

بتحديد جلسة لنظر الموضوع والفصل فيه باعتبار أن الطعن مقدم لثاني مرة إذ أن ذلك الإجراء 

 .91متروخ لتقدير المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 ]تمييز الحكم والإحالة[. 20-01-2014قضائية بتاريخ  2013لسنة  275الطعن رقم  -الأحكام الجنائية  -محكمة التمييز  91
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 الخاتمة

دولة تجاه جميع أفراد المجتمع، من الافعال غير حماية المستهلك واجب على ال

المشروعة التي يقوم بها التجار، وقد قمنا من خلال البحث بشرح قانون حماية المستهلك في 

التشريع القطري و الحماية التي يتمتع بها في دولة قطر، وقد تبين لنا من خلال ذلك عدد من 

 النتائج و التوصيات نعرضها فيما يلي:

 النتائج

 من خلال البحث توصلنا إلى عدة نتائج، نُجملها فيما يلي : 

إنّ موضوع حماية المستهلك يُعدّ من الموضوعات البالغة الأهمية، ذلك أنّ المستهلك في  -1

ظلّ تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دولـة قطـر، يحتـاج إلـى حمايـة 

قــه الدولــة، ناهيــك علــى أنّ الحاجــة لتحقيــق حقيقيــة أيــا كــان النظــام الاقتصــادي الــذي تُطبّ 

 هذه الحماية تزداد في ظلّ الأخذ بنظام الاقتصاد الحر وتحرير التجارة. 

م 2008( لســـــنة 8عرّفـــــت المـــــادة الأولـــــى مـــــن قـــــانون حمايـــــة المســـــتهلك القطـــــري رقـــــم ) -2

المســتهلك بمنــه " كــل مــن يحصــل علــى ســلعة أو خدمــة، بمقابــل أو بــدون مقابــل إشــباعا 

 .92ه الشخصية أو حاجات ا خرين أو يجري التعامل أو التعاقد معه بشمنها "لحاجت

عبـــارة المســـتهلك، هـــي فـــي الأصـــل عبـــارة اقتصـــادية وليســـت قانونيـــة، وقـــد عرفهـــا بعـــض  -3

الاقتصـــاديون بمنهـــا كـــل شـــخص يشـــتري ســـلعا أو خـــدمات لاســـتعماله الشخصـــي أو هـــو 

                                  
 م2008( لسنة 8المادة الأولى من قانون حماية المستهلك القطري رقم ) ( 92
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يع ويعني أنها لا تنتقل مـن يـده الشخص الذي يحوز ملكية السلعة، وليس من أجل التصن

 إلى يد شخص آخر بعده..

إنّ الشريعة الإسلامية لم تهمل موضوع حماية المستهلك، فقد ورد اصطلاح الحسبة فـي   -4

الشــريعة الإســلامية  ويعنــي ذلــك قيــام ولــي الأمــر، أو مــن يعهــد إليــه ولــي الأمــر بــالأمر 

ن أهـمّ وظـائر الحسـبة الرقابـة بالمعروف والنهـي عـن المنكـر فـي مختلـر المجـالات.  ومـ

 على الأسعار وتحديدها، ومنع الاحتكار، وقمع الغش، وتطفير المكيال والميزان. 

حرصت دول مجلس التعاون الخليجي  في إطـار اهتمامهـا بالإنسـان الخليجـي إلـى إنشـاء  -5

الإدارات والم سســات المعنيــة بحمايـــة المســتهلك، وســنت القـــوانين والتشــريعات، وشـــجعت 

ـــى ـــا منهـــا بتكامـــل  عل ـــة بحمايـــة المســـتهلك. وإيمان ـــات المجتمـــع المـــدني المعني قيـــام جمعي

الأدوار علـــى المســـتوض العـــالمي والمحلـــي، ســـاهمت فـــي  صـــياغة حقـــوق المســـتهلك التـــي 

اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على ما أقرّه الإتحاد الـدولي لجمعيـات حمايـة 

 المستهلك. 

قــــانون  :العديــــد مــــن القــــوانين التــــي تهــــتمّ بحمايــــة المســــتهلك، منهــــاأصــــدرت دولــــة قطــــر  -6

العلامـــات والبيانـــات التجاريـــة، وقـــانون تســـعير الأدويـــة الطبيـــة والمستحضـــرات الصـــيدلية 

ومراقبة أسعارها، وقانون نظام المواصفات والمقـاييس، وقـانون قمـع الغـش فـي المُعـاملات 

ثمينـة وفحصـها ودمغهـا، وقـانون مُراقبـة الأغذيـة التجاريـة، وقـانون الرقابـة علـى المعـادن ال

ا دميــــة، وقــــانون حمايــــة المنافســــة ومنــــع الممارســــات الاحتكاريــــة، وأخيــــرا قــــانون حمايــــة 

 .2008( لسنة 18المستهلك رقم )

تتمثــل حقــوق المســتهلك فــي حقــه فــي الأمــان، ذلــك أنّ للمســتهلك الحــقّ فــي الحمايــة مــن   -7

دمات التــــي تشـــــكّل ضــــررا علـــــى صــــحّته وســـــلامته. المنتجــــات وعمليـــــات الإنتــــاج، والخـــــ
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 بمسـعار والخـدمات السلع من البدائل من العديد بين وللمستهلك أيضا الحق في الاختيار

الجودة. ووالإضافة إلى ذلك، يجـب أن تكـون هـذه الحقـوق بمـا يتوافـق  ضمان مع تنافسية

 والمبادئ والقيم العامة التي تحكمها قواعد الدين والأخلاق. 

ل قانون حماية المستهلك القطري الحرية في مُمارسـة النشـام الاقتصـادي للجميـع علـى كف -8

ألّا يكــون هنــاخ إخــلال بــالحقوق المدنيــة والإجرائيــة، وهــذه الحقــوق أقرتهــا الأمــم المتحــدة 

الحــقّ فــي الحصــول علــى :والتزمــت بهــا دولــة قطــر، ومــن هــذه الحقــوق المنصــوص عليهــا

فـــــي المعرفـــــة، والحـــــقّ فـــــي إعـــــلام المســـــتهلك بحقوقـــــه  المعلومـــــات والبيانـــــات الصـــــحيحة

 ومصالحه المشروعة، والحقّ في رفع الدعاوي القضائية.

ألــزم القــانون المــزود بالعديــد مــن الالتزامــات فــي مواجهــة المســتهلك، والتــي تناولهــا قــانون  -9

، وقـــد تــمّ تقســيمها مـــن خــلال البحـــث إلــى ثلاثـــة 2008( لســنة 8حمايــة المســتهلك رقـــم )

هـــو التـــزام المـــورد بـــمن يحصـــل المســـتهك علـــى ســـلع وخـــدمات  ،أولهـــا :مـــات رئيســـيةالتزا

مطابقــة للمواصــفات. وثانيهــا، التزامــات المــورد بتقــديم الحمايــة الفنيــة والمهنيــة للمســتهلك. 

 وثالثها، التزامات المزود التي تشكل ضمانات حماية المستهلك.

ضـــمانات، الغـــرض منهـــا تضـــمّن قـــانون حمايـــة المســـتهلك القطـــري العديـــد مـــن ال -10

 حماية المستهلك، وهي تُشكّل في ذاتها إلتزامات على عاتق المزود. 

بالإضــافة إلــى الحمايــة المدنيــة التــي يُوفّرهــا القــانون المــدني للمســتهلك مــن حيــث  -11

ضمان العيوب الخفية وضمان التعرض  والاسـتحقاق، فـإنّ قـانون حمايـة المسـتهلك نـصّ 

مـــزود تجـــاة المســـتهلك، حيـــث يُسْـــمل المـــزوّد عـــن الضـــرر علـــى مســـ ولية إضـــافية علـــى ال

النــاجم عــن اســتخدام الســلعة واســتهلاكها، كمــا يســمل عــن عــدم تــوفير قطــع الغيــار للســلع 
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المعمــرة خــلال فتــرة زمنيــة محــددة، وعــن عــدم تــوفير الضــمانات المعلــن عنهــا أو المتفــق 

 عليها مع المستهلك. 

لقطري على عقووة عامة علـى كـلّ مـن نصّ المشرع في قانون حماية المستهلك ا -12

يُخــالر أحكــام القــانون، وشــدّد العقــاب فــي حالــة العــود، وأعفــى المعلــن مــن المســ ولية فــي 

حال كون المعلومات التي قام بالإعلان عنها فنية يتعذّر عليه التمكد من صحتها. وأجاز 

 القانون ضبا المواد المشتبة بها والتحف  عليها بصفة م قتة. 

ــــة نــــصّ ال -13 ــــذي يُخــــالر القــــانون بمُعاقب ــــوي ال ــــة الشــــخص المعن ــــى عقوو ــــانون عل ق

المســ ول عــن الإدارة الفعليــة للشــخص المعنــوي المُخــالر بــذات العقووــة المنصــوص فــي 

القانون  إذا ثبت علمه بالمُخالفة، وكان إخلاله بالواجبات التـي تفرضـها عليـه تلـك الإدارة 

 قد أسهم في وقوعها. 

ستهلك على التصالح في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام نص قانون حماية الم -14

 القانون، ويترتّب على التصالح انقضاء الدعوض الجنائية.

يجــب لتحريــك الــدعوض الجنائيــة فــي الجــرائم المنصــوص عليهــا فــي قــانون حمايــة  -15

 المستهلك التقيّد بطلب تحريك الدعوض من وزير الاقتصاد والتجارة. 
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 التوصيات 

 خلال ما تقدّم من نتائج، فإنّنا نوصي بما يلي :  من

إنّ حماية المستهلك تتطلّب نشر الوعي وثقافة حماية المستهلك بين أفراد المجتمع حتى  -1

يعلم المستهلك بحقوقه ويطالب بها، فعدم العلم ي دي إلى عدم الحصول على الحق نظرا 

والدعائية، خاصة في أماكن للجهل به. لذا نرض بضرورة  تكثير الحملات الإعلانية 

 التسوق لتعريف المستهلك بحقوقه المختلفة، حتى يطالب بها المورد أو البائع أو المنتج. 

تدريس مبادئ حماية المستهلك في المدارس والمعاهد التعليمية لنشر الوعي الثقافي عند  -2

يكون لها المستهلكين، وغرس هذه المبادئ لدض الطلاب في المدارس لتنشمتهم عليها، و 

 أكبر الأثر.

نقترح إصدار أداة تشريعية في دولة قطر بشمن إنشاء الجمعيات الاهلية الخاصة، حيث  -3

لا توجد في دولة قطر جمعيات لحماية المستهلك، وهي موجودة في بعض الدول 

الأخرض وتقوم بدور فعال في نطاق حماية المستهلك والدفاع عن مصالحه، وندعو من 

لى إنشاء مثل هذا النوع من الجمعيات للقيام بدورها المنوم بها في خلال هذا البحث إ

 المجتمع القطري، لنشر الوعي بحقوق المستهلك والدفاع عن مصالحه وحقوقه.  

نوصي بالتدخل التشريعي لتعديل قانون حماية المستهلك وكذلك القوانين الاخري مثل  -4

نين محاروة الغش التجاري، لتحقيق المنافسة غير المشروعة والمارسة الاحتكارية، وقوا

 .، خاصة مع وجود التجارة الالكترونية المزيد من الحماية للمستهلك
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نوصي بالتدخل التشريعي لوضع قواعد متخصصة بحماية المستهلك المتعاقد الكترونيا 5-

 2010في قانون المعاملات الالكترونية الصادر في  وعدم الاكتفاء بما هو منصوص عليه

 خصوصية حماية المستهلك في مواجهة المزود في عقود التجارة الالكترونية نظرا ل
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 المراجع المتخصصة : 
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دار النهضة  –لاخ في سبيل حماية المستهلك القانون الإداري للاسته –السيد خليل هيكل  -
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 م .  2016

 م 2007 –دار الجامعيين للطباعة  –شرح قانون حماية المستهلك  –على سكيكر  -



  

   

76 

 

 –الحماية العقدية للمستهلك "دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون"  –د عبد الباقي عمر محم -

 م 2008 –الطبعة الثانية  –الإسكندرية  –منشمة المعارف 

غازي بن فهد بن غازي المزيني ، الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية ،  -
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قضائية بتاريخ  2011لسنة  58الطعن رقم  -الأحكام الجنائية  -محكمة التمييز  -

2011-05-16  

قضائية بتاريخ  2016لسنة  145الطعن رقم  -ائية الأحكام الجن -محكمة التمييز  -

2016-12-19  

قضائية بتاريخ  2013لسنة  275الطعن رقم  -الأحكام الجنائية  -محكمة التمييز  -

2014-01-20 . 
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 المراجع الالكترونية :

- namaa@iolteam.comwww.  
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